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  : خل تمهيدي مد

الحكم              ة ب اهيم المتعلق يس المف صطلحات ول رة الم ى آث شير إل ة الموضوع ، ن ل معالج  قب
ة                 يد ، دلال م الرش الراشد ، فهناك من يرى ذلك المصطلح على انه الحاآمية ، وهناك من يراه الحك

يد،وهكذا نج                    ة للنعت أي راشد او رش دآتور    على التدقيق اللغوي حسب الجوانب المعجمي د أن ال
م           ) 2005عالم الغد ، العدد الثالث ، شتاء        ( صلاح الدين حافظ     يرى أن احسن مصطلح هو الحك

سبة للمؤسسة ،                       ين ، وبالن ين المعني ا ب الرشيد ، وتبعا لذلك الإدارة الرشيدة ، ويستدل ان هناك فرق
رق       فالمصطلح يتعلق بالإدارة الرشيدة ، رغم ان الكثير من المنظرين يخلطون             اك ف بين ذلك ، فهن

  . لذا سنعتمد في هذه الورقة على المصطلح العربي أي مصطلح الحكم الرشيد.شاسع بين المعنيين 

ضة             ات الراف ع الحكوم ة وهل ساسية البيروقراطي دة الح ور    إن ش دة للتط ر والمعان  للتغيي
م س          نظم الحك شامل ل لاح ال داف الإص ل أه ن تحوي ا م ضل مناورته تمكن بف صاديا  ت يا واقت ياس

 ،إلى مجرد هدف صغير ولكنه حساس ، ألا وهو إصلاح              واجتماعيا وثقافيا ، وهي أهداف آبيرة     
ذا لا      الإدارة ، سواء أآانت إدارة عمومية او مؤسسة اقتصادية          تخلق الثروات والفوائض ، لكن ه

ا ال  يعني ان الحاآمية او الحكم الرشيد     ع والمنطق التنظيمي     لا يمكن تطبيقه في المؤسسة ، إنم واق
ذا    يتطلبان ان يكون الترشيد على    ى ه  المستوى الكلي قبل المستوى الجزئي ، والمستوى الكلي عل

ر                     : الأساس يعالج    رأي والتعبي ة ال سلطة ، ضمانات حري داول ال ات ، ت نظم الحكم ، إطلاق الحري
شغل والا                    ستديمة وفي ال ة الم ه في التنمي سان ، خاصة حق ا         وآل حقوق الإن ا رجعن إذا م ار ، ف بتك

ى سلع وخدمات                        اج للحصول عل داخلها مزج عناصر الإنت تم ب للمؤسسة التي هي وحدة إنتاجية ي
رو             موجهة لاقتراحات داخل السوق    سوا بي سي فرن سوق هو    . آما يرى بذلك الاقتصادي الفرن  فال

درات المؤسسة     رز ق ذي يب شبعها بفل          ال سية وحتى من حيث مدى ت سيير   ،من حيث التناف سفة الت
ا              ة وحكومته ين الدول ة ب الفعال ، ولا يمكن تحقيق هذا التسيير الفعال إلا بمشارآة متكافئة ومتوازن

ى                 تهااومؤسس وم عل ة شعبية مزدوجة تق  ،وبين منظمات المجتمع المدني العديدة ، في ظل رقاب
المع        ى ب ا حت البيروقراطي ،  النزاهة والشفافية ، والحكم الرشيد في المؤسسة ضرورة لإدارته نى ب

اءة المؤسسة                   ة وتحسين آف ة المدني ذلك تطوير الخدم ا ل ولابد من ضرورة التطوير الإداري وتبع
ساواة والإنصاف                 .العامة   ادئ الم رام مب ة واحت سيط الإجراءات الإداري ، ويبرز ذلك من خلال تب

ين الحكومات والقطاع الخاص والم                 ،أمام القانون  شارآة ب اك م دني ،      على أن تكون هن جتمع الم
يد م الرش رة الحك ي المؤسسة وحسب فك ي  ،وف ادرات الت سير المب ل والم اء العام ن إعط د م  لا ب

ال       ، تسمح لهما بالوصول إلى حرآية الإعلام والاستشارة       ساهمة العم ذلك م اذ         وآ ة إتخ  في عملي
اح  ى الأرب رارات والحصول عل ة بغي ،الق راءات الواقعي ار للإج ين الاعتب ذ بع ع الأخ اء م ة إعط

ات  ر للطاق ة أآث ال    تعبئ ردود الأفع سمح ب ي ت ائل الت وفير الوس ة  . وت ر ضرورة تقوي ا تظه ، هن
 خاصة في ظروف خوصصة المؤسسات مع ضرورة تعريف               ، العلاقات بين العامل والمؤسسة   

  : هذه العلاقات في إطار عملية اتخاذ القرار ، وتتم عبر 
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ا              الشرط الأ  هالولوج إلى الإعلام باعتبار    سيير ، آم الي الت ول والأساسي في تسهيل الاتصال وبالت
ة في المؤسسة                    لأن  ، يجب ان تكون هناك استشارة في قلب اتخاذ القرارات حول سياسات الفعالي

ائل           ف الوس ة بتكيي دة مرتبط دودا جدي ل ح اءت لتمث ال ج سيير الفع د للت ة آراف شارآة الفعال الم
درة التكنولوجي تغلال الق ع اس داف م شرافي بالأه دير الإست لام والتق صال والإع يم  ة للات وتقي

  .القدرات المتاحة 

  : أهمية الحكم الرشيد 

دء                      يد آنقطة ب م الرش ى المستوى       جاءت     إن مصطلح الحك ال، إن عل سيير الفع ورة الت لبل
اهيم والمع                  اني الكلي او المستوى الجزئي ، هذا المصطلح يعكس في الوقت الراهن العديد من المف

ة          ،  سياسية والإدارة العمومي وم ال ي العل ة ، ف صات العلمي ن التخص د م ي العدي ستخدم ف وي
  .الاقتصاد المؤسساتي وآذا التنمية المستديمة ، 

اد  ن الرش يد م م الرش وم الحك ل مفه اد ةانتق ى الرش ة إل سيير  ة المحلي روره بالت ر م ة ، عب  العالمي
صا  ي الاقت ة ف ات حيوي ستوى قطاع ى م ال عل وطني الفع ات  ، د ال سير قطاع ال ت ي مج خاصة ف

أنه إذا آان يسير سيرا حسنا ، فان        : حيوية في الاقتصاد الوطني ، مثل قطاع البناء الذي يقال عنه            
ال              ، ، لهذا نرى  .آل القطاعات الأخرى تتبع هذا السير        ى سبيل المث ة عل دان الأوربي  ، انه في البل

سياسات النق          ة ال ا                يتطور الحكم الرشيد من جه ى لكأنن ة ، الإنترنت ، المؤسسات ، حت ة ، العمال دي
الي            يد الإجم م الرش ا ، إلا إذا                 . نستطيع الكلام عن الحك يس إشكالية في حد ذاته يد ل م الرش والحك

تبيان         ن الاس ل م ي تجع ة الت د النقط ضية ، لح ر تناق ا اآث ة به تخدامات المرتبط ت الاس آان
سبة  ة لا رجوع بالن صاء العلمي نقط ذا  والاستق ي ه در ف ن الأج ذلك وم ا ل ون تبع احثين ، ويك للب

ا                         ذلك الأمر متاح ا ل ى يكون في دورة التصور ويكون تبع وم حت ذا المفه المجال إعطاء صبغة له
  .للطرح والنقاش 

ام               ة ع وان    1937 ظهر مصطلح الحاآمي  ، the nature of the firm:  في بحث بعن
رف   ن ط ز م ذي أنج ن    ، Ronald Coaseوال د م ه العدي يد ل م الرش د أن الحك وم نج والي

ا                  ة بأنه صاديين الحاآمي المصطلحات والمفاهيم ، ففي خلال سنوات السبعينيات عرف بعض الاقت
ة                    سيقات داخلي اد تن ق من طرف المؤسسة لأجل إيج مختلف الإجراءات الموضوعة محل التطبي

سوق ح               ا ال ادلات التي يلاقيه اء المب اليف وأعب ة إذن ،هو         .اضرا بغية تخفيض تك  فهدف الحاآمي
ساهمين           ه، وتحت   ... تثبيت وتحديد القواعد الجديدة للعبة بين المسيرين والم أثير المثلثي      وعلي  الت

وذج               للعولمة والكوآبية المالية وآذا التداول السريع لرؤوس الأموال ، فان المساهمين يطالبون بنم
جديدة المقدمة والموفرة عبر الكوآبية المالية تحت  حكومة المؤسسة ، تأخذ بعين الاعتبار الآفاق ال       

ة         ر                    ، تأثير اختلال وتنظيم الأسواق المالي شرآات عب ائص في حق ال ى إحلال النق سعى إل ا ت  آم
ة : تسطير واجبات المسيرين تجاه المساهمين من حيث          شفافية ،            الأمان تقامة ، ال  ، الصدق ، الاس

اذا             لأجل تطوير نتائج ال     آل هذا   ،الفاعلية ا لم ستنبط منه مؤسسة، وهذه هي النقطة المنطقية التي ي
ذا                     سيرين وآ ة الم ة في إطار هدف نوعي يتم الاحتفاظ والاستفسار عن مخزونات الحافظات المالي

ساهمين   ضية الم ات .ق نوات الثمانيني ي س ة    ،، ف ارة الحاآمي ت بعب ة اقتنع سات الدولي ان المؤس  ف
ة ،    الجيدة لأجل تعريف وتحديد خصوصيات إ      دان            دارة جيدة عمومي ى بل ا عل  والتي يمكن تطبيقه

ساتية   ضع محل الموضع الإصلاحات المؤس ادل الفرص لكي ت ي إطار تب أآثر ف ر ف ة اآث مطالب
سيير         ،اللازمة لنجاح آل البرامج الاقتصادية     يد ، سواء آت م الرش دة للحك اك نظرة جدي  أي ان هن
نظم          دأ الم ى مب ائم عل ى أن  ،جديد عمومي ق ة         بمعن رة الدول ى إضعاف فك سعى إل يد ي م الرش  الحك

، . في إطار التسيير الفعال للمؤسسات       والحمائية وتجسيد مبدأ القيادة الإدارية خاصة في المؤسسة       
سياسات           ن ال ستفيدين م اه الم ر تج فافية أآث ى ش دف إل يد يه م الرش ا ان الحك ة ،  آم  الاجتماعي



دولي        و  ، 1997، ففي عام    . خلال الأزمة الأسيوية اعترف البنك ال
أن السوق لا يمكنها ضمان تخصيص أمثل للموارد وآذا ضبط الآثار الحساسة للعولمة             ، صراحة  

ة ة العالمي ا الحاآمي ى  ،، أم ة عل ة القائم ة للحكوم ات التقليدي ن ان التطبيق ق م راض ينطل ي افت  فه
  .بحل المشاآل الناجمة عن العولمة سمح أآثر تالتعاون الدولي بين الدول والأمم لا 

ى     ،بتعريف هيكل قيم عالمية وآونية ،يتعلق الأمر إذن     دة سواء عل  والتي تستقي الممارسات الجي
اك              ، مستوى الأعمال او على مستوي الحكومات      ة ، وهن ة بضبط العولم  وآذلك المنظمات المكلف

سياسية وهي  سائل ال ة الم ة بمعالج ات العالمي وم المنظم ن يل ي م ون ف ا لا تك ي لأجله سائل الت  الم
ا     ، آما ان هناك من ينتقد اللجوء إلى الممارسات الجيدة.الحقيقة لها أية وصاية     والتي لا يمكن له

ل   ى آ د وعل سيير الجي سارات الت ل م ي تفعي ة ف ادة حرآي ا زي دة وإنم سياسات الجي ط تعريف لل فق
  .المستويات لان الأمر آل متكامل

سا دئيا،فإن المؤس دادمب ة بإع ات مطالب صور ت أو المنظم سطيرها   وت ام بت تراتيجيات للقي إس
  :مطالبة بما يلي) مؤسسة ( فان أي منظمة  ، لذا . وتجسيدها 

ة                    الولوج والتحكم  -1 ات لأجل تحقيق الفعالي دخل ذات الأولوي ذه المجالات او قطاعات الت  في ه
  .الميدانية 

  . إعداد النتائج المرتقبة -2

  :لاستراتيجيات الكفيلة أآثر بالحصول على النتائج المرتقبة ا   تبني-3

ارات حرة  ام باختي ة بالقي رة مطالب ذه الأخي ان ه ة المؤسسات ، ف اط من ناحي ذه النق ي ه للنجاح ف
ة      ي إذن مطالب ائج ، فه ى للنت ة مثل ضل وواضح وبطريق يم أف ل تقي ة   وواضحة لأج ذ البداي  ومن

   المعالمباعتماد إستراتيجيات واضحة 

  تعاريف ومفاهيم                                                             

ددة  ا المتع لال قراءاتن ن خ ة م ة المنتظم ول الموضوع   والمتابع شر ح ا ين ل ؛ لم سارات   بفع  م
ا ة واجهزته ضل  العولم ر بف ي الجزائ دت ف ي عق ة الت ؤتمرات العلمي ذا الم ة ، وآ شاط   التطبيقي  ن

ة من                       ث العلمي  مخابر البح  ذه العين ا ه ز ، اخترن اش العلمي الممي ة والنق  في الجامعات الجزائري
  : تنص على ما يلي  التعاريف والتي

يد   م الرش ي       : الحك سيرين ف ساعدة الم ة وم ة لإعان ة الموجه د الطموح ن القواع ة م و مجموع ه
ى أساس قا                    ساءلة عل فافة ، وفي إطار هدف الم ة ش ر      الالتزام بالتسيير وبطريق دة واضحة وغي ع

 في ذلك آل الأطراف الفاعلة عبر نشاطات هؤلاء في            للتردد او الانتقادات ، على ان تساهم        قابلة
سيير   صادية ، والتي لا                مجال الت ى في آل المحيطات الإقت ات المثل  ،والتي أصبحت من المتطلب

  .تستبعد أي عنصر من النشاط الإنساني 

 ،   كل أحد الأحداث الملاحظة في التطور الحديث للرأسمالية              ان بروز وشفافية الحكم الرشيد تش     
تحكم     والتي جاءت   ة آدم سميث           للتقليص وال ذا       " دعه يمر دعه يعمل       "  في مقول ، مع وضع ه

ال                            ار الأهداف والأفع ة التي تضبط آمعي د الخفي شك للي ة ، أي نظرة ال الشعار موضع شك وريب
صالح    ة ال ل خدم ضافرها لأج عيا لت صية س ل   الشخ ي آ ول وف ه مقب ول فإن ة الق ن نافل ام ، وم الع



 هي التي     ،
ة                     ة المحوري يد هو الكلم الحكم الرش ة ، ف تجبر وتفرض قبل آل اعتبار المصلحة الخاصة والفردي

ر    ي الكثي ا ف ا ذآرن ة آم ي مطبق ة ، وه م   إذن للتنمي ث ت ات ، حي ن المنظم ا ك  م شخيص تبنيه ت
ة                     رجيح والنظرة الأبوي ا عدم الت ة والتي مرده ال العمومي سيير الأعم ذا نقص      للأخطاء في ت  وآ

  .شفافية الحكومات 

   

ذي        " : 1992" تعريف البنك الدولي     ل ال ال والأمث الحكم الرشيد مرادف للتسيير الاقتصادي الفع
ة عن مختلف الانتق سعى للإجاب دول والمؤسسات ي ة لل ي ، ادات الخاصة الموجه شكك ف ي ت والت

ى نحو الأسفل والتي أدت            الإصلاحات الهيكلية المسيرة بطريقة علوية     راغ       ،أي من الأعل ى ف  إل
يد     .لمجتمع التي يزخر بها     امؤسساتي بدل تعبئة قدرات وطاقات       م الرش ، لا بد من الربط بين الحك

وق    ذا حق شارآية ،وآ ة الت ة والتنمي سان والديمقراطي رام     ،الإن ف احت ين وتعري ى تعي افة إل  إض
 في المجال    محاربة الرشوة وتخفيض النفقات الفائضة والمبالغ فيها      ،القوانين وتسيير القطاع العام     

    .الإداري والعسكري

   

ى              " : 1995" تعريف لجنة الحاآمية الإجمالية      ة حيث ينص عل ر عمومي يعتبر هذا التعريف أآث
ة : " أن  ي مجموع ة ه رقالحاآمي شترآة  الط ال الم سيير الأعم ددة لت راد    المتع ن طرف الأف  م

  .والمؤسسات العمومية والخاصة 

  عناصر الحكم الرشيد                                     

ة     يد الدول م الرش ضمن الحك لال إدراج  يت ن خ دني      ،م ع الم اص والمجتم اع الخ ذه . القط ، ه
ثلاث تك ية   العناصر ال ة سياس ق بيئ ة تخل شرية ، فالدول ة الب ة التنمي ضمان ديموم ة ل د مهم ون ج

ه     ،وقانونية مقبولة ، آما أن القطاع الخاص يؤدي إلى خلق مناصب شغل         دني فإن  أما المجتمع الم
شطة       يسهل تقاطع الفعل السياسي والاجتماعي عبر تعبئة الجماعات حتى تقوم           بالمشارآة في الأن

اك هدف أسمى                        .اعية  السياسية والاجتم  ه ، وهن اط قوت اط ضعفه ونق ا نق ، علما أن لكل واحد منه
ر ثلاث                      ثلاث والمشكلة عب ين العناصر ال ائي ب اطع البن ة التق دة يتطلب ترقي ة الجي لتدعيم الحاآمي

ر  ر  ( دوائ اطع دوائ ر تق دني   : انظ ع الم اص ، المجتم اع الخ ة ، القط لاث  ) الدول ا ث ة له ،فالدول
ية ت  ائف أساس ي  وظ ل ف دنيا : تمث ائف ال دفاع     ،الوظ ة وال دمات العمومي سلع والخ وفير ال ل ت  مث

ي           سيير الاقتصادي الكل ا وظائف       .والصحة وحقوق الملكية والت ا ان له  في إطار      ،  وسيطة  ا، آم
ائص تطوير الإعلام            ل نق ارات وتصحيح وتفعي ذا  ،ضمان الفعاليات وتنظيم الاحتك ضمان    وآ  ال

شجيع الأسواق        ،  فعالة تتمثل في تنشيط الأنشطة الخاصة       اوظائف آما ان لها     ،الاجتماعي ر ت  عب
ذا        . إضافة إلى إعادة توزيع الأصول        ، وتجميع المبادرات  ، وقد أعطيت لمفهوم الحاآمية الجيدة ه

  .القبول المتغير للدور النسبي للدولة 

سلطات  الحكم الرشيد : "  ومن خلال الدولة ودورها النسبي ان نقول ان     ، ونستطيع هو ممارسة ال
ات     على  الاقتصادية والسياسية والإدارية لتسيير أعمال البلدان       ستويات ، والمتضمنة الآلي آل الم

ون   وم المواطن ا يق ي عن طريقه سات الت راءات والمؤس ق اوالإج سعي لتحقي ات بال رادا وجماع ف
ة عن ة الناجم ر الممارسة الفعال ة بال مصالحهم عب اتهم المتعلق لء التزام ال وحسب  م سيير الفع ت

  " .درجات نشاطها 



شفافية ،   إذن ، شارآة ، ال رى ، آالم ياء أخ من أش ن ض و م يد ه م الرش ول ان الحك ن الق  يمك
ددة ذات دع   ستويات متع ى م د عل ة توج ة ، والحاآمي صادية ،  االديمقراطي اد اقت ة الأبع ات ثلاثي م

و                  اج واحت درج بإدم ة ولكن ت ام في      اء القطاع الخاص    سياسية ، إدارية ، فهي تتضمن الدول  والع
  إطار تنافسي ومنظمات المجتمع المدني ، آما تعكسها الدوائر الثلاث 
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   العناصر البؤرية للحكم الرشيد شكل يوضح تقاطع     

   

د من اتف             تجسيد فلسفة  في إطار  يد ، لا ب ادئ            الحكم الرش صيليا لملاحظة مب ا تف اق يتضمن التزام
سفة ذه الفل ة ه ال العمومي يد      للأعم م الرش إن الحك ه ، ف سمح ب ذي ت المعنى ال ة وب صفة جاري  وب

  :  دوما العناصر الأساسية التالية  يتضمن

   الترآيز على الإنسان؛ -1

   الإنصاف والعدل ؛-2



   المسؤولية الفردية؛-3

  ؛الجماعية المسؤولية -4

  الشفافية والاستشارة؛  -5

   المشارآة في اتخاذ القرار؛ -6

   التسيير الفعال والناجع والمؤآد للأعمال العمومية؛ -7

يد إذن  م الرش دافعالحك ي          ي ساهمين ف سيرين والم ال والم ذلك العم ا ل راء وتبع ضية الفق ن ق  ع
ستمد          و ي وى        من  ه مشروعيت   المؤسسة ، وفق وعي نوعي ، فه شارآة ويتق ة الم ة    عملي  وبطريق

   ،آما تشجع المشارآة الفعالة للقطاع الخاص والمجتمع المدني   منهافعالة وعقلانية

ا     ام          ،من خلال قراءتن ة نظمت ع ائج ظهرت من خلال ورشة علمي شات ونت ا ورد من مناق  لم
ن طرف 1996 ستديمة    PNUD م ة الم ل التنمي دة لأج ة الجي ول الحاآمي ورت ح ي تمح   ، والت

  : وصيات جزئية وآلية للحاآمية الجيدة من خلال العناصر التالية بحيث استنبطت خص

   المشارآة؛ -1

  ؛ الديمومة -2

  ؛ الشرعية والقبول من طرف السكان-3

   الشفافية ؛-4

   الحث على الإنصاف والعدل والمساواة؛ -5

   القدرة على تنمية الموارد وطرق الحاآمية؛-6

   الحث على التوازن بين الأجناس؛ -7

  التسامح وتقبل مختلف الآراء الأخرى؛ -8

   القدرة على تعبئة الموارد لأغراض اجتماعية؛ -9

   تقوية الآليات الأصيلة وتأهيل المواطنة ؛-10

   التطابق مع القانون ؛-11

   الاستخدام العقلاني والفعال للموارد؛ -12

   توليد وتحفيز الاحترام والثقة؛-13

   المسؤولية؛-14



  عريف الحلول العقلانية والتكفل بها؛  القدرة على ت-15

   التشجيع على تحمل المسؤوليات والتسهيلات ؛-16

   الضبط أآثر من الرقابة ؛-17

   القدرة على معالجة المسائل الزمنية ؛ -18

   التوجيه نحو الخدمة ؛-19

سابقة  ن خلال العناصر ال لوك   ،يلاحظ م ى س أثيرات عل ن الت ر م ه الكثي ة ل لوب الحاآمي   أن أس
الأفراد ن فأسلوب التشارآية يؤدي شيئا فشيئا أو يقود إلى مؤسسات أآثر مساواة والتي تحل محل   

اط   ذه النق ي ه ار ف ث أن الأفك ة ، حي ر المرن سلمية غي سات ال به   المؤس ون ش راد تك لوك الأف  وس
ة   DAS GUPTAمعوقة ، آما عالج ذلك الباحث ى أن أسلوب      , في دراسة حديث شير إل  حيث ي

أثير                   الحاآمية ة الت ى غاي ذهب إل ا يمكن ان ي اعي ، مم ة و الحراك الاجتم  يشجع المسؤولية المحلي
ك           ,على معدل النمو الديمغرافي      ر ذل               . وبالتالي السكان من حيث تأهيلهم وتدريبهم وغي

     

             مزايا الحكم الرشيد في المؤسسة                                 

ا يعرف                  ،  هناك مبدأ مفاده              ر سهولة ، لم  أن القيام بالتسيير الجيد في المؤسسة يكون اآث
ا          أعضاء مجلس  ات المؤسسة ، ويتمتعون بمستوى ع أآثر بإمكاني ر ف  من  ل الإدارة للمؤسسة أآث

ة   ون الحاآمي دما تك ن عن ر ممك ة غي ة العملي ن الناحي ون م ستهدفة ، ويك دى الجماعات الم ة ل الثق
د                  والم شفافية تزي ة وال ة التنويري وب ، فالحاآمي ة   ان م ردودية المالية ليستا في المستوى المطل ن ثق

اه مجموع القطاعات المحيطة بهدف             , وتجاه المؤسسة   المجتمع ليس فقط على مستوى      ولكن تج
  .الربح أو بدون هذا الهدف 

ذا نمط مسؤوليتها     تتميز بتفتح روحها وف     ،    الحكم الرشيد مؤسسة أآثر صلابة      ينتج عن  كرها وآ
ن        ة م رى المطلوب ات الكب راء الرفاهي ر و إث ع روح التغيي ات م ا ذات ترابط ون دوم ي تك ، والت

ع ة   , طرف المجتم ات الداخلي ي الأزم وع ف ادي الوق ذلك تف وم .وآ ضمن ويق س الإدارة ي ، فمجل
يد        م الرش ال الحك ي مج ساسة ف ة وح سؤوليات حرج ين الاعتب   , بم ذ بع ب أن يأخ ار إدارة ويج

ا  ة المحصل عليه ق المردودي سؤولية من منطل روح الم داد إطار  ,المؤسسة ب ر إع ك عب تم ذل  وي
وآذلك القيام بتجارب ومحاولات  , للتقييم الفعال سواء على مجلس الإدارة او الرئيس المدير العام   

ستعمل مجلس الإدارة ع             , لإقامة أرضية التطوير     د وي يم    فإن الإجراء الذي في إطاره يع ة التقي ملي
سؤولية         ا أن الم س الإدارة ، آم ة مجل ازا لفعالي را ممت ر مؤش الات يعتب ة مج ي ثلاث حة ف الواض

أتي         الرئيسية لمجلس الإدارة تتمثل في التسيير الحسن        ذا المجلس ي ة للمؤسسة وه وارد المالي  للم
ي    ل ف رى تتمث ة أخ اك إجاب ا ان هن سة ، آم ذه المؤس رى له دة آب س الإدار بفائ الج دور  مجل ة يع

زام وهو                    اك الالت ا أن هن ه ، آم ى درجة حساسية مهمت ساءل عل ا يت المؤسسة وفق آفاق طويلة آم
ا                ، .بمثابة امتداد يخص مستوى المشارآة بحيث يهتم أآثر فأآثر بمسؤولية المؤسسة وآذا أدواره

  . الشراآة والإشعاع والتنوع والتجديد  تتمثل فينشير إلى أن هناك عناصرا أخرى

بق  ا س سة     , ومم ال المؤس ن مج اء م د ج يد ق م الرش وم الحك ور مفه ول أن تط ن الق يمك
شاط                   الخاصة ل أشكال الن سياسي وتحوي  من ناحية أنماط التنسيق والشراآة للسوق نحو المحيط ال

دني                  سوق والمجتمع الم ة ، ال ين الدول ة ب ذا العلاق ات          .العمومي وآ اك ثلاث مظاهر او وقف ، وهن



,  
رار          يآما أن هناك أعوانا من آل طبيعة يطالبون أن يكونوا مشارك           ة صنع الق م  , ن في عملي وه

اط                       يد يضع النق الحكم الرش ة ، ف شاآل الجماعي دة للم في نفس الوقت في وضعية اقتراح حلول جدي
ذا                    على الحروف بخصوص تن     دني وآ ة والمجتمع الم ين الدول تم ب ل المسؤوليات التي تحدث وت ق

  .السوق 

 والحل وحده للمشاآل التي تطرح ،        ,إن أي عون لا يملك المعارف والوسائل اللازمة لأجل الحل         
افرين او   انوا متن ى وإن آ دخلين حت ين المت اء ومفاوضة أصبحت ضرورية ب ات التق اك عملي فهن

ذا        غير متجانسين فالحكم     ذا       ,الرشيد يستلزم إذن المشارآة والمفاوضة والتنسيق ، ول  نلاحظ أن ه
 Laurentالموضوع قد برز بقوة في سنوات التسعينيات آإجابة عن معاينتين ميدانيتين آما يرى 

Vigier  في ا نوتتمثل  :  

و والتي ترج                   -أولا ق النم سائرة في طري دان ال ا     فشل السياسات المتبعة في العديد من البل مت دوم
ا                      بتبذير الموارد  ا فيه ة مبالغ رز مديوني ا أف  حيث تعبر عن ما يعرف بمشاريع الفيلة البيضاء ، مم

  .ورآودا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية 

ا  ة الحرب   –ثاني د نهاي ة بع ساعدات العمومي دفقات الم نقص ت ة ب ة المرتبط وارد المتاح حة الم  ش
  . الساحل  د ليعض المناطق خاصة البلدان الإفريقية لمنطقة المتزاي الباردة وآذلك التهميش

ان                      ة في مك ة الحقيق ة رؤي وا أسلوب لمحاول إن الكلام عن الحكم الرشيد في المؤسسات ه
  :آخر وتتمثل في 

   

 يجب الاعتراف ان آل فعل جماعي في المؤسسة ومجال تدخلها وآذا أهدافها يتطلب أن يكون                -1
اعي تتطلب ان              لذا.معمما وبصفة قيادية     شاط الجم  فإن آل منظمة باعتبارها إجراءات ووسائل الن

  . فعالريكون هناك مسي

ا أن  -2 ا اعتبرن د    إذا م ر مؤآ ا غي و دوم يط ه ا     المح ضمن معارف دا ويت أآثر تعقي ر ف و اآث  ،ه
ا                   ه ، آم ك آل تحكم في ذل دعي ال دا لا يمكن ان ي ردا واح ا او ف وقدرات ومعلومات بحيث ان عون

ى             يجب ال  صاد الكلاسيكي المبني عل ان التحول الخاص بالاقت ة ف ة الثالث ذ فجر الألفي ه من د بأن تأآ
ادة    –أساس الطاقة    سير            – الم د ي صاد جدي ى اقت د تحول إل ة          ق دأ الطاق  الإعلام ، بحيث      - وفق مب

ة ر القيم ول ويغي ولات    يح ي التح أآثر ف ر ف تحكم أآث ل ال سات ، فلأج ن طرف المؤس شأة م  المن
تلز          المفعول السارية دو           ا وآذا القيام في الإسراع والتسريع في الإس دة تب اهيم جدي اك مف مات ، فهن

الي             ان آالت اك ره دا ، وهن ر تعقي ا لمحيطات وفضاءات أآث ر من ضرورية تبع آيف يمكن  : اآث
ة                      اعي ؟ للإجاب ة مضافة ذات طابع اجتم ر قيم تعظيم قدرات المؤسسات حتى تتمكن من إنتاج أآب

س    ذه ال ان      ،ؤالعن ه ه من الضرورة بمك رى ان اد ن ر  إيج ي      تغيي ة ف ستديم للممارسات الإداري  م
  : مجال إدارة الأعمال التقليدية في المؤسسة ، علما أن هذه التغيرات تظهر آما يلي 

شاط                        -3 ى آل ن د إل رتبط والعائ شكيك الم د والت سط اللاتأآ ى تخفيض ق ذي يهدف إل جهد العقلنة ال
ذا        مثل إجراء وسي   ، جماعي ارات ، وآ داد الاختي ر صرامة في إع ر إستراتيجي اآثر فاعلية وأآث

ار           ين الاعتب ذلك الأخذ بع ذا الأمر ، وآ ال المرصودة له تقدير وتقييم تلقائي للآثار الخاصة بالأفع
ي  سلطات الت اب لل دد أقط ضل بتع صفة أف ز  وب ادلات و الترآي راءات المب وير إج سمح بتط  ت



شارآة  ، تراتيجيات الم ي تطوير إس ى الإرادة ف  إضافة إل
  . الاختيارات الجماعية   القرارات المساهمة في بناء  بالأمر في إعداد لإدماج المعنيين

  الحكم الرشيد في القطاع الخاص آعنصر دعم لنمو المؤسسة في اقتصاد السوق             

ادة          ات الح ز ، إن النقاش د ه شرآات    ق حت أن ال رى وأوض سات الكب ان المؤس ت أرآ
صيت ، و      ة ال ة ذائع ة ذاتي سها برؤي سمح لنف ستطيع أن ت سات لا ت ل  اوالمؤس صيت مح ذا ال ن ه

 نظرا لغياب الصرامة غير المقبولة ، غياب الشفافية وآذلك الصيرورة غير المسؤولة في              ،شكوك
   يجب ان تتفاعل مع       ور وآل المشارآات    يجب الآن إعادة الثقة إلى المجتمع والجمه       . الأعمال ، 

 Guler Manisali Darmanمختلف المشاآل المرتبطة بالحكم الرشيد للمؤسسة آما يرى بذلك 
  :في آتابه الموسوم  

 "gouvernance  de  l'entreprise dans le monde entier "   

  :سة  حساب الحكم الرشيد في المؤس أهمية                               

يحسب الحكم الرشيد في المؤسسة ، لأنه يظهر وان الممارسات في القطاع الخاص تلعب إلى حد                  
تقرار ودعم        المحلي او     يينالساعة دورا آبيرا ورياديا في الجهود على المستو        الدولي لأجل الاس

رؤ  دولي ل سوق ال ستثمرين  وال صالح الم ى م اظ عل ر الحف وال عب درة   س الأم ك بق ط ذل ع رب  ،م
ى افة إل شيئا ، وبالإض يئا ف سات ش كالمؤس ب  ،  ذل شأ لجل ق وين ذي يخل ة ال اخ الثق اك من  هن

ستثمرين دافها   الم لء أه سيات بم ددة الجن شرآات متع سمح لل ي المؤسسة ت يد ف م الرش ان الحك  ،ف
ذلك                 شريع ساري المفعول ، وآ رام الت ر احت الاقتصادية عبر الحفاظ على مصالح المساهمين وعب

  .هور العريض آيف ان الشرآة تقوم بأداء أعمالها إبراز للجم

يد في المؤسسة              م الرش ا         ، يمكن ان يعبر عن الحك ين الإطارات العلي ة ب ا العلاق دراء ،      بأنه  ، الم
ستثمر ى   يالم د عل ى عائ ا للحصول عل ستثمر رؤوس أمواله ي ت ن ، الأشخاص والمؤسسات الت

ة من     الاستثمارات ، وللحكم الرشيد هدف ضمان أن مجلس   الإدارة يقبل مسؤولية الأهداف المتبع
مع التشريع والقوانين سارية     أهدافها    طابقطرف المؤسسة وان الشرآة في حد ذاتها يجب ان تت         

  .المفعول 

  مردودية ومنحة الحكم الرشيد في المؤسسة

   

ع علاوات أ                  الاستقصاءات والتحقيقات  أثبتت   ون دف ه يقبل الم برمت ستثمرين في الع نح    أن الم و م
دة         ة جي ذه الدراسات         ، مهمة بالنسبة للمؤسسات التي تعكس حاآمي م ه  التي تمت تحت          واحد أه

  إشراف المنظمة 

The mC kinsey quarterly      سات سبة للمؤس ين بالن ستثمرين المنتظم شفت أن الم د آ ق
ى     دفع حت ل ب صاعدة تقب ارزة وال واق الب ة لمؤس  %30للأس هم الخاص سبة للأس ادة بالن سة  بالزي

م    ة بحك سات المرفق ة أن المؤس وف ومعاين ن الوق ك يمك ى ذل دا ، وبالإضافة إل ا راش سجل حكم ت
املات الرسملة          ا أفضل مع أة         ،راشد آان له ستعدين لمكاف انوا م ستثمرين آ ي ان الم ا يعن ذا م  وه

ة ان        ة التطبيقي يد ، فنجد من الناحي م الرش دة      J.C.Iالحك ة الجي رآة الحاآمي ا تعطي   ،هي م   لأنه
دولي            دعمها لهذا الحكم الرشيد في المؤسسة آون مهمتها تتمثل في المساهمة في تطور المجتمع ال



R.S.E        ة من حيث التضامن وروح المؤسسة اللازم
  .تتلاقى مع المبادئ الأساسية للحاآمية الجيدة   J.C.Iاء التحولات الإيجابية ، فان مهمة لإنش

روات          ،من ناحية أخرى  ر الث ساني هو اآب اده ان الشخص الإن ائد ، مف اد س ان  .  هناك اعتق ذا ف   ل
يم  رام الق ة واحت ة الشخصية الفردي ن أن تنمي ة ، م دة متين ى أساس قاع ان عل ل يتم  التفاعل والعم

ى          وإنشاء تجمعات اآثر استقرارا      إلى نتيجة خلق    المعنوية سوف يؤديان   دورها إل ؤدي ب  والتي ت
تقدم لأعضائها فرص تنمية    J.C.I فان منظمة  ،Gulerوآما يشير إلى ذلك .عالم أآثر إيجابية 

صفات          الاتصال ، الفهم    : صفات مثل  دور   ، التصور ،التطبيق الميدان، الصبر ، التسامح ، هذه ال  ت
ة  ية للحاآمي صرا من العناصر الأساس ي عن ك يعن سانية داخل المؤسسة ، وذل اهيم الإن حول المف

  ..الجيدة 

                            الخوصصة وفعالية التسيير                                                   

وعبر  المسار المعرفي لها  لا بد من العطاء مسح حول تعاريف مصطلح الخوصصة حتى نتبع
  :ذلك الخلفيات الفلسفية الفكرية والسياسية، ولذا نقدم هذه العناصر ملخصة آما يلي 

صطلح الخوصصة             ل م ام    privatisation  دخ رة ع اموس أول م لال  ،1983الق  خ
الحقبة التاتشيرية ببريطانيا ، وبدأت أعمال الخوصصة ببيع مشروعات عامة إلى القطاع الخاص        

  .والسكك الحديدية والمياه والنقل العام ، آالكهرباء 

ا             ات أهمه دة مرادف الخصخصة ، التخاصية ، التخصيص ،         : وقد ترجم المصطلح إلى العربية بع
  .إلخ ......الفردنة 

   

صاد               :فالخوصصة  تعني التقليل من دور الحكومة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إدارة الاقت
ة           وتتم عبر مجموعة     ،وتوليد الدخل  من السياسات المتكاملة التي تستهدف الاعتماد الأآبر على آلي

  .السوق ومبادرات القطاع الخاص والمنافسة لأجل تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية 

   

سلع والخدمات             :الخوصصة  سويق ال اج وت سة في إنت ل نطاق المناف ة وتحوي ل الملكي ي تحوي  تعن
رى الباحث عادل القض       . آلها ،  ة           " اة أن الخوصصة     وي ين الحكوم ع الأدوار ب ادة توزي ة إع عملي

تلاك                     ادة دور القطاع الخاص في ام والقطاع الخاص يتم من خلالها دور الحكومة الإنتاجي أو زي
ة     درات الإنتاجي ول بالمق ل الوص ن أج وطني م صاد ال ي الاقت ة ف ودات المتاح أو إدارة الموج

   .ءة والمنافسة الممكنة الخدمية إلى أعلى درجات الكفاشطة والان

   

صاد الإسلامي      الإشارات العميقة التي أطلقها   ولعل ب،  (  الباحث في الاقت دآتور الخطي ) 2003ال
صوره ر ت ح ان   عب ث أوض صطلح حي كالية الم وم : لإش ى مفه ق عل م تتف ات ل د  الأدبي  موح

رى  اك من ي ة ا  ان الخصخصة–للخوصصة ، فهن ي الملكي دريجي ف ي التوسع الت لخاصة ،  تعن



ذه الأشارات            ة الخاسرة ، فه د            والتخلص من المؤسسات الحكومي ذا المصطلح ذو بع  تعكس ان ه
  .  من خلال اطروحات الهيمنة والتابعية نسبي يتغير بتغير الظروف حتى وان آانت مفتعلة

ة أخرى ان الخصخصة           ة ترتكز                آما يستطرد من جه سياسات المتكامل ة من ال ارة عن حزم  عب
ي               السوقعلى آلية    ذا التهميش لا يعن ادي ولكن ه ة الري دور الدول شا ل ي تهمي ا يعن  والمنافسة ؛مم
ة            EVICTIONالاقصاء   ى الحري اظ عل دور ضروري للحف صادية    لان هذا ال زداد       الاقت  التي ت

  . والوضوح  نضوجا باليات الشفافية

ه مع الخص                 اعي ، لا تتعارض مبادئ ل الاجتم ة والتكاف ا   خصة والإسلام دين الرحم  تعارض     إنم
ة     الشريعة السمحاء تلك السيطرة    ة والخفي ذين      المرئي اء ال ام للجوانب           للأقوي رون أي اهتم  لا يعي

   من خلال   غير المسلمين بموارد المجتمع الإسلامي    وتحكم   للمجتمع ،   الروحية والتقاليد الدينية  
ة  ة لعملي ة والمرافق ة الناتج افع الآني ا ي  الخصخصة المن ال ب  آو م ي إدارة الأعم ا ف رف حالي : ع

وم       وخاصة ان لم يكن من أبناء الدولة        الشريك الاستراتيجي،  ة يق  والبلد المسلم، فهو في هذه الحال
  .بمسخ عميق لواقع الاقتصاد بل وحتى تشويهه

   

  أسباب الرجوع إلي القطاع الخاص وتبنيه لزيادة النمو 

   

و آلية ، والتي حفزت أصحاب القرار في الدول، سواء هناك العديد من الأسباب ان آانت جزئية آ
 المنظومة الاشتراآية الطوباوية في بلدان أوروبا   النامية آو تلك التي خرجت من رحم أزمة

  : تتلخص في   الشرقية وبعض البلدان الآسيوية ، وهذه الأسباب

از               : الأسباب السياسية    د ومدى إدراك الجه ة في البل سالة الملكي ذلك ؛ في        من خلال م  الحكومي ل
ررات     ى المستوى               التي انبثقت      ظل قيود الظروف والمب صادية ان عل شاط الإدارة الاقت  نتيجة ن

ديولوجيات ذات منحى مارآسي آو  ار وأي ى أفك ي تتبن د، الت ي البل ال ف ومي، آو قطاع الأعم الحك
ى    وم عل ت تق ة آان ات تاريخي ة خلفي دان نتيج ذه البل زي ، وه ل :آين إدارة  ضرورة تكف ة ب  الدول

دخل        توفير فرص   الاقتصاد وحماية فئات السكان الفقراء أو عديمي الدخل ،إضافة إلي          ع ال  توزي
صاعدية  على السكان ، مع       ،  ضمان فعالية القوة الشرائية بشكل واسع ؛ وذلك بفرض ضرائب ت
ك     ي ذل ال ف               -وإضافة إل شارآة للعم داخيل وم ة وم سقوف الملكي د جذري ل اك تحدي اح  هن  -ي الأرب

  : وحفاظا على الاستقرار السياسي والامن الاجتماعي ان تقوم بما يلي وهكذا آان على الدولة

شاريع ، لكن        تجميد معدلات الفائدة     ذه الم ل ه ي وتموي  وتأميم قطاعات آبيرة من الاقتصاد الأول
ر ا                         ا و عب ة في شرق أوروب سية والكينزي ذه الوصفات المارآ ار تطبيق ه ثلاث    آان من آث الم ل لع

ا وصربيا في            : عقود آاملة مايلي     تضخم الأسعار بشكل آبير ؛ حيث وصل في نيكاراغوا وبوليفي
ة         12000الى نسبة   ) 1994 و 1989 و   1987( سنوات  بالمائة سنويا ، لكن جدية البلدان الأوروبي

ل من        ة 5ساهمت في تخفيضه إلي اق ش        بالمائ أميم المصانع دون إن ار ت ذلك آث اك آ دائل   ،وهن اء ب
ادة، ا     ج ل له صر دخ ون عن دل ان تك ة ب ى الدول ة عل اء إضافية ثقيل صدر أعب ث أصبحت م  حي

ادرين       وتراجع معدلات النمو الاقتصادي ، آما تجلت فكرة انخفاض الرغبة في العمل            ل الق  من قب
ي   وهروب رؤوس الأموال  نتيجة قوانين مالية جائرة  والراغبين فيه والناجحين اقتصاديا     عليه  إل

شرقية يا ال ة  دول آس دول المتقدم صارف ال ي م ا إل لات    آو تحويله وق العم ي س ضاربة ف  آو للم
ة وهي        والأسهم العالمية  غ ،      : وآذلك بروز النمور الأربع غ آون نغافورة وهون ايوان وس ا وت آوري



سبعة   ود ال م الفه ن ورائه ي وم ين:  وه صين   الفليب اي وال ر ون ا وب سي   وماليزي د وإندوني ا  والهن
ة    ة العريق صناعات الغربي سين لل الميين مناف صدرين ع ستان آم ل    والباآ د عم ود ي را لوج  ؛ نظ

اج                 ة في إنت ة ثالث دول ا الجنوبي منضبطة و رخيصة الأعباء و غير مطلبية ، حيث أصبحت آوري
الم         الرقائق الإلكترونية  ة في الع ام      وتاسع دولة تجاري ة التي           1996 ع ا المالي دهور حالته  رغم ت

   إلي حافة ا الإفلاس 1997لت بها عام وص

   

سيير                       :الأسباب الإدارية المحضة    ا الت ر التي جعل منه ا الجزائ ة ومنه دان النامي  الإدارة في البل
ل    ة العم ى إنتاجي ا انعكس عل و م شييد؛ وه اء والت دل البن ع ،ب ع الري وات لتوزي رد قن الاداري مج

ارة الجدوى           والاستثمار بصفة عامة ، وللدلالة على ذلك نج        د ان هذا المنحى واضح المعالم في عب
ان الإدارة العامة تبحث عن      " بارآنسون وسومبارت في علم الإدارة      :الإدارية ،حيث يقول قانون     

 لتعظيم وتأبيد ذاتها عن طريق خلق جهاز بيروقراطي           توابع وليس عن أنداد وهي في ذلك تسعى       
ة       ال    وادعاء ال    يشغل نفسه في الترهات الوظيفي ل والق شاآل       عمل بالقي ق م سات لجان تخل  في جل

  " مما تحله من مشكلات سبيلا للوصول إلي المكافآت والتعويضات اآثر

سانية  صادية والإن ة: الأسباب الاقت شمولية المؤمن دول ال ه ال وم ب ذي تق رز من خلال الفعل ال   تب
الفكر سوق ب ة ال ل آلي وم بتعطي دخلي حيث تق ل  الت تبدالها بالعق ى شكل تخطيط  واس ساني عل  الإن

 دون مراعاة الحريات والعبقريات التي تميز الأفراد الآخرين المقصيين من صنع          عقلاني شامل 
  .القرار لاسباب غير موضوعية بعيدة عن المنطق الاقتصادي والاجتماعي احيانا

   

ة  والمتمثلة في انعدام المثل    نشير آذلك إلي ظاهرة الفساد في الإدارة الحكومية        وازع   الأخلاقي  وال
وارد         ضييع الم شفافية ، وت اد ال يم وابع ي التعت د ف ا يزي ذا م ياء وه ة للأش رة الريعي ديني والنظ ال

سان  ة الإن ة وترقي ة الوطني ل    المرصودة للتنمي ة بفع ة الحق ستمر لأواصر الديمقراطي ب م  وتغيي
ستوى القطري والمح ى الم ة عل ر المعزول د غي ل والعناقي امي ظاهرة الكت ات من تن ي تقت ي والت ل

ة           تناقضات الحياة اليومية   ة وضرورات المرحل تثمار والتنمي اك ضرورات الاس ا ان هن  للفرد،آم
  .الحالية للتنمية الدولية وضغوط المنظمات الدولية

     

   أهمية تقييم المؤسسات المراد خوصصتها                       

   

ا     ة للقط سات التابع صة المؤس ة خصخ بحت عملي دى الأدوات  أص ة إح كالها المختلف ام بأش  ع الع
ا         ، لسياسات الإصلاح الاقتصادي في العديد من دول العالم        الهامة ا وإنتاجه تم التوصية بتطبيقه  وت

صلة ة ذات ال ات العالمي ل المنظم د ، ان من قب تراتيجية للبل ة اس وطني آأهمي صاد ال  بإنعاش الاقت
ي    ي أو الجزئ ستوى الكل ى الم يما ال,عل يم     ولا س تم تقي دولي ، وي د ال ندوق النق دولي وص ك ال بن
صيص  عة للتخ سات الخاض اليب  ،المؤس ن الأس د م ق العدي صاد     وف ور الاقت ة تط سب درج  وح

  :  من خلال   ومختلف هياآله،الوطني

  . التقييم على أساس قيم موجودات وأصول المؤسسة -1



  :  ذلك بطريقتين  التقييم المعتمد على الأرباح المحققة في المؤسسة ، ويتم-2

   خصم التدفقات النقدية المستقبلية – 2-1

   رسملة الأرباح المتوقعة 2-2

   التطبيقي في الخوصصة  الجانب                              

   

اه     ان  ستلزم الانتب صة ت ة الخوص ام بعملي ن        القي دد م ى ع ة ال ات ظرفي دون خلفي واعي وب  ال
  : العناصر الفعالة الآتي ذآرها والمتمثلة في  فحصها عبر   التي يمكن الأنشطة

   الخوصصة؛  برنامج وضع مخطط فعال وحرآي لتسيير-

   الواجب إخضاعها لمسار الخوصصة ؛  المؤسسات العمومية تحضير-

  تقدير آمي وسوقي لاسعار التنازل وهنا تبرز أهمية السوق المالية في البلد؛-

   هذا المسار الحيوي ؛  العمال في  ومدى مشارآة إبراز إشكالية التشغيل-

  تقدير وتقييم عقلاني لتكلفة وأعباء الخوصصة؛-

ة           - ة التنمي ة لخدم وارد المتاح ة الم د؛  تعبئ ي البل    ف
                                                                                  

  ية للواقع الجزائري تقنيات الخصخصة المكيفة والاستقرائ        -

ري ، وتكيف البحث العلمي                     - صاد الجزائ تبعا للتحولات التي عرفها ولا يزال يعرفها الاقت
ريين    مع المستجدات الراهنة ، أصبحت هناك استقراءات          يقوم بها بعض الباحثين الجزائ

ذل                 شرافي ل ا ، ورغم الجانب الاست ك في سبيل نمذجة جزائرية لفكرة الخصخصة وادواته
ي           رى ف ن ي اك م لاح ، فهن ل إص لازم آ ي ت ضبابية الت صورة ال ا ال اك دوم ،آلا ان هن
ة                       ق القيم سهم في خل دة ت ق إضافات جدي وع دون خل ز للري الخوصصة مجرد إعادة ترآي
انة                 دة ؛رغم ترس روة جدي رول آو ث ائي خارج نطاق البت د في الوعاء الجب المضافة وتزي

وك و  عار والبن ال الأس ي مج وانين ف ام  الق اب أم تح الب ة وف راءات الجمرآي ة والإج الجباي
ة         من ترددات عديدة ،     الاستثمار الأجنبي ، لكن هذا لم يمنع        ورغم ذلك فان النخبة العلمي

لم تتردد في الاجتهاد العلمي حتى وان آان لا يتوافق في بعض الحالات مع خصوصيات                
  : المجتمع الجزائري ، ومن بين هذه الآراء التي نذآر

ة         :  الذي يرى   )1994(طرح البروفيسور بن يسعد      - ة للدول ان خصخصة المؤسسات التابع
ة    ة العلمي ا النظري ات الخصخصة ومزاياه ن خلال تقني تم م ذا  .يجب ان ت شاطره ه  وي

د    ه الجدي لال آتاب ن خ ار م د طم سور حمي رح البروفي ى الأسس  ) 2005(الط ائم عل والق
ه       النظرية لليبرالية،  ة         من حيث اعتراف وم الليبرالي د العلمي لمفه نقص في التحدي    آون  ب

 عقدة الشك ، التي تلازم المجتمع واصحاب القرارات الاقتصادية الحاسمة            ان هناك دائما  
روع              ر من خلال الف ا            ،وقد بين بالدليل وجود صناعات للجزائ ا مزاي ل في حد ذاته  ،تمث



ان للخص          مقارنة الي ف ا        تجاه باقي العالم الخارجي، وبالت ر مزاي ة    خصة في الجزائ  مقارن
  .احسن مما هو موجود لدى تونس والمغرب ومصر وغيرها 

ا   - صة آم ات الخصخ ا  ان تقني ة  ومزاياه ب القانوني ذه    والجوان ويم ه ي تع ساهم ف  ت
ة  ة والداخلي ل الخارجي ن حيث العوام ات الخصخصة . الخصخصة ، م ان تقني ه ،ف وعلي

ين            الواجب اتباعها في مرحلة أولى     حيث ان   :  تبدو وأنها آثيرة ، ويمكن حصرها في فئت
سيير   حقن تقنيات الفئة الأولى لا تمس الملكية العمومية للرأسمال ، وتتطلب    الخاص    الت

  :  آما يلي  تبدو  صيغ4: في مؤسسات الدولة ، وعلى هذا الأساس هناك

شرآة         استقلالية     - ة ل أجير لمؤسسة عمومي سيير    مؤسسة الدولة، الت د الت  من   خاصة ، عق
ا،   ن ذمته لا م زءا آو آ ة ج رى عمومي سة أخ ساب مؤس سير لح سة ت ث ان المؤس حي

ة لا            المساعدة في الإدارة ،    ان مؤسسة الدول ة ف ى       وفي هذه الحال تفادة     تعمل آلا عل  الاس
ادق بكل من             ستخدمة في الفن ساعدة م ذه الم شارة وخدمات مؤسسة خاصة ، وه من است

 آذلك في الجزائر ،ويمكن ان تطبق في آل          2001 ، وقد تم تطبيقها منذ        تونس والمغرب 
   تدهورا جديا في جانب المعرفة؛  التي تسجل فيها الدولة  الفروع

صبة             : أما الفئة الثانية من الخوصصة       - ي للأسهم آو الأن فإنها تقوم على تحويل آلي آو جزئ
ى المؤسس             ة عل وق الملكي ذلك حق ا ل ة نحو القطاع الخاص        الاجتماعية، وتبع   ات العمومي

  : التالية  التقنيات الماليةو التشريعية وهي تتضمن

ة    - ة  buy outتقني ساهمة العمالي م     :  آو الم تم إعلامه ال ي ان العم ي، ف رض بنك ا لق فتبع
م م    وإدراجه زء مه راء ج ى ش ثهم عل ى ح شتري ، بمعن سار الم ي م ن    ف ل م ى الأق  عل

ا         رأسمال المؤسسات العمومية ،    ل روماني ابقا مث  وهذا الحل استخدم في أوروبا الشرقية س
 المستوى     فعلى - في إطار برامج خصخصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة          -وبولونيا

راء   ذا الإج م ه سياسي ت اعي وال لال الاجتم ن خ ل     م ة لك سات الدول هم مؤس ع أس  توزي
 آو   لتساهمية للطبقة العاملة   آان هناك توسع في ا       وروسيا   ، وفي تشيكوسلوفاآيا    السكان

سكان ،   ي ال ة    إل ة الوطني ة الذم ا سمح بدمقرطة ملكي ة   مم ة الوطني ا    والملكي  ففي أوروب
  .الشرقية لم تتلاش قيم الجماعة عكس الكثير من بلدان العالم النامي ومنها الجزائر؛

-           

جديدة للقطاع الخاص ، بحيث       عن اسهم     المؤسسة العمومية تتنازل  : الزيادة في الرأسمال     -
ل          ذوب ويتحل وارد              ان نصيب الدولة في رأسمالها ي ى م ا تحصل عل ة فإنه ذه الطريق  وبه

   وعصرنتها تماشيا مع العولمة التكنولوجية؛  إعادة هيكلتها نقدية ساخنة لتمويل

فافة        : العرض العمومي للأسهم       - ة ش سعر ثابت     في هذه الحالة تبيع الدولة بطريق زء  ج    وب
ة        آو آلا  ذه الحال ا    يجب تكييف المؤسسة     من أسهمها للجمهور العريض ، في ه  وجعله

وق          ي س ة ف هم الممنوح د للأس ف جي رط توظي لال ش ن خ ة ، م ة وارباحي ذات مردودي
  البورصة ان وجدت ،آو عبر النظام المصرفي القائم ؛

-           

ة        بيع أصول    - تم ذل   :  عناصر ذمة المؤسسة العمومي ره     وي رار آو بغي سلطات      ك بق ثلا لل  فم
ضائية ي  الق ر الحق ف ي الجزائ ع  ف اج   بي ائل الإنت ن وس زء م اء ج سات البن ق   مؤس  وف



زاد، انون  الم اء   01-88 والق را للخوصصة واعط د مبك ذي مه ؤري ال انون الب و الق  وه
انون      ا ق رى أبرزه وانين أخ ه ق م تلت سيير ث ة للت وبر 5حري ة  1993 أآت ل الأزم ي ظ  ف

ذآر       ميقة التي آانت تعرفها الجزائر ، وتلتها قوانين أخرى      الع ؤري سابق ال انون الب  والق
ى   ان أعط اب ب تح الب ذي ف و ال ة ه ر      للمحكم ة الأم دفع إمكاني ن ال ف ع ة التوق ي حال  ف

   مادية منفصلة ؛  مجمعات  اصلها على شكل   عبر بيع بتصفية المؤسسة العمومية

-           

ازل المبا    - هم  التن ن الأس ر ع ة  :ش وم الدول ار    تق ة باختي شترين   المالك دة م د آو ع    واح
ا           ا للتكنولوجي ب التكنولوجي ى جل درة عل م الق ون له وال وتك ى رؤوس أم وزون عل يح

راد                      .... شرآة الم ا ومصالحها في ال الخ، وتبحث لان تحول إليهم جزء آو آل من منافعه
  .ية مستقبل المؤسسةخصخصتها، وهنا يظهر الدور الشفاف في استراتيج

-           

ر مجرد حراك ذي      والآلية   وما تجدر الإشارة إليه ان هذه السياسة         -  تبقى دوما في الجزائ
ر             أبعاد تشاؤمية ،حينا ومترددة حينا آخر،      دو اآث ذا الجانب تب شفافية في ه دو ان ال ذا يب  ل

ا      ة          من ضرورية إذا م ا ان التصريحات الخاصة بالني ة  الم   تبنين امج محدد        تبع  وفق برن
صادية    في السياسة ودقيق تشكل مدخلا اوليا  وترات الاقت - المهمة ، إذا ما أردنا تفادي الت

ر  وا الكثي د ألف ريين ق ة ، لان الجزائ سوق   الاجتماعي ر ال صة عب كال الخصخ ن أش  م
را من حيث التقي             بيع الأملاك الشاغرة  :  مثل    الرمادية ا آثي الغ فيه شروط سعريه مب يم  ب

ات           افة لعملي ة ، إض ة متكامل وق مالي فافة وس ة ش وق عقاري اب س ل غي ي ظ سوقي ف ال
  . والشكل الآخر في تسيير المؤسسات العمومية   الذاتي التسيير

   في تفعيل قدرات وموارد الاقتصاد الجزائري أهمية الخصخصة       -

صادي   لا يمكن بأي شكل من الأشكال التغاضي عن القدرات            - ر      الاقت ة للجزائ ة والاجتماعي
ا    ي تثبته مية ، والت ام الرس ة الأرق لال لغ ن خ ائق م صادية  الحق رات الاقت    والمؤش

ري خلال               –الاجتماعية   صاد الجزائ درات الاقت ة لق  من     سنوات  5 فإذا ما أخذنا آمرجعي
ا      عمر انطلاق التنمية عبر الإنعاش من جديد لتحقيق النمو         ا لم شغل تبع  وخلق مناصب ال

اي    خلف ي م ى ف ه وانته م تطبيق ذي ت ي ال ديل الهيكل امج التع ار صعبة  1998ه برن ن آث م
اعي   ر الاجتم ة القاس ل وخاص د التحم ام   نج داخلي الخ اتج ال ارة     ان الن رة المخت  وللفت

ار دولار سنة      48.7قد انتقل من     ) 2003-1999(للدراسة   ستقر 1999 ملي  في حدود     لي
رات      دولار ، وهذا التغيير      مليار 66.6 ا نتيجة المتغي ا     لم يأت اعتباطا وانم سوائل آم  بال
داخلي          . يقال   اتج ال رد من الن تحكم         آما ان نصيب الف را رغم ال وا آبي م يعرف نم ام ل  الخ

دل التضخم      ذا   الكمي في مع ان    وهك سابقة من                   ف رة ال نفس الفت ل ول د انتق ك المؤشر ق  ذل
و     .. دولار   2.093 إلي     دولار 1.627 ة          لكن معدل النم وع المنجمي ه الري ساهم في ذي ت وال
ة المضافة خارج                         تحسنا   عرف ق القيم ة خل اب فاعلي ل يثبت غي و ان التحلي يا ، ول  قياس

ام           3.2قطاع المحروقات، وهكذا انتقل هذا المعدل من         ام ع داخلي الخ اتج ال  بالمائة من الن
ة سنة      6.8 ليستقر في حدود      1999 سنوي       . 2003 بالمائ دل التضخم ال ا مع ل    أم د انتق  فق

ي    1999 بالمائة سنة    2.64من   ام      0.34 إل ة ع ي       2000 بالمائ صاعد إل ة   4.23 ليت  بالمائ
ه         وهذا 2003 بالمائة عام    2.59 ثم ليتراجع إلي     2001عام   ه مرجعيت  التحكم والتخفيف ل

ع    ة المرتف دل البطال ا مع ري ، أم واطن الجزائ شرائية للم درة ال ى حساب الق ه عل وخلفيات
ة آو           والذي من أس     بابه المباشرة عملية حل وتصفية الشرآات الجزائرية سواء آانت محلي



د سجل     وطنية ل          فق د انتق ذا فق ذبات وهك ة سنة      28.89 من      تذب ي    2000 بالمائ  27.3 إل
ة   15.3 إلي غاية    2003 بالمائة سنة    23.7 إلي   2001بالمائة سنة      2006 بالمائة في بداي

ق         2009 بالمائة عام    5ويمكن ان تصل إلي      ة خل  منصب   400.000 إذا ما واصلت الدول
ك           شغل سنويا  سريع في ذل وي     ولخصخصة المؤسسات من خلال الت يما وان      دور حي  س

ر                   ذلك وزي ر ب ا يق شمس آم دة المعرضة لأشعة ال ا آالزب ة متاحة ،لكنه هناك مواردا مالي
نهو      ن اش ف ب د اللطي سور عب سابق البروفي صاد ال تفح ) 2005(الاقت دما ن ص ، وعن

صادرات ا ال د أنه ة، نج صادرات     الجزائري رى آلا ان حصة ال نة لأخ ن س د م ي تزاي  ف
ر رغم                    دهور آبي خارج قطاع المحروقات التي تبرهن على العمل المنتج حقيقة هي في ت
ة القطاع الخاص      زداد أهمي ا ت ذلك وهن سية ل ا التناف ي ووجود المزاي وج المحل رة المنت وف

ة             الحقيقي وليس تجارة الحاويات     وآل أشكال القرصنة السلعية وما يرافقها من هدر للعمل
ري       دينار الجزائ عر صرف ال دفوعات وس زان الم ى مي ك عل ر ذل صعبة واث اك . ال فهن

صلب     ا وال ك والميكانيك رة ، خاصة الالكتروني ات آثي ي قطاع ة ف ة متاح درات إنتاجي   ق
ا ،        ة وغيره در         وحتى احتيا    والكهرباء والصناعات الغذائية الزراعي اه التي تق ات المي طي

ة، ار المكعب ر من الأمت آلاف الملايي صادرات   ب ذه ال ا لان تكون ه اك تخمين ا ان هن  علم
ا             مليار دولار سنويا   2بحدود    ورغم الاحتياطيات في سعر الصرف والتي عرفت أحجام

ن   ية م ام  4.41قياس ار دولار ع ي 1999 ملي ام 11.91 إل ي 2000 ع ار 32.94 إل  ملي
ام  دولار ارب ال   2003 ع نة 50 ويق ار س صرف الو2005 ملي عر ال طي آلا ان س   س

ذبات صرف    عرف تذب ذا ال ل ه د انتق رى، فق نة لأخ ن س صان م ادة والنق سبة   بالزي  بالن
ن   دولار م ام 66.64لل ي 1999دج ع ام  75.29 إل دولار ع ون 2000 دج لل  دون ان يك

زال                  دينار لا ي سعير ال ى آون ت اطي معن ادة في الاحتي انيزم     لاثر الزي ة     تحت ميك  الرقاب
ادة ت         على الصرف  تم إع م ي يم  ول ل ان الأمر                 قي اطي ب ادة الاحتي ة رغم زي  صرف العمل

وارد           ق صندوق ضبط الم ي خل ذا استقر الصرف في حدود             تطور إل  سنة   77.37 وهك
ا           . 2003 ين فقط وهم ا نتيجة عنصرين اثن هذه الأرقام رغم المظهر الجد إيجابي آلا أنه

ساعدة  ة الم نفط والظروف المناخي اش    ال امج الإنع اد برن م اعتم صادي آلا ان  رغ  الاقت
ت صة بقي دة الخوص شاريع جدي ق م ت خل ة آبح ى بطيئ رك بخط ي   تتح ع ف  والتوس

ا هي في                     . الاستثمارات المنتجة    ا ينبغي انم سوق آم صاد ال ج اقت م تل زال ل والجزائر لا ت
تقرار    ذا الاس ة وآ صادية والعولم ة واقت وارض اجتماعي سبب ع ولات ب اض التح مخ

م الآ  ي ، رغ سياسي والامن ي  ال سن الوضع الأمن ال تح ي مج شجعة ف د م ار ج ادة  ث  واع
و         التعمير أي ثمن        وفق سياستي الإنعاش والنم ة          ولكن ب وارد   (  من خلال الثنائي  –الم
  )السكان

   وتدعيم الخوصصة في الاقتصاديات النامية والتي تمر بمرحلة انتقال دوافع تبني       -

ي ال      - وع إل باب الرج ا أس ين عالجن ا ح دوافع  لعلن ك ال ا تل اص ذآرن اع الخ ن   قط شيئ م  ب
ام                 ا ازمات القطاع الع  وآيف     التفصيل من خلال قراءة الواقع المرير للبلدان التي هزته

ا يعرف                       ا ، وخاصة م ا في سبيل انطلاقه استفادت بلدان أخرى من تلك الهزات ووظفته
دان التي          التي زاد    الحيوية   ببلدان النمور الآسيوية ، لذا فان من الدوافع        ت في قناعة البل

ار                   د ملاحظة آث تريد الخروج من عنق الزجاجة نذآر ونكرر من جديد ماتم الاقتناع به بع
الم من            التطبيقات العشوائية في الكثير من      أنحاء العالم وفق الخريطة الجيوستراتيجية للع
   : خلال تقسيمه إلي شمال وجنوب

سياسي     - ق دور جد       : الدافع ال ي خل رار     يهدف إل صناعة الق د ل ا            ي دان تبع ر من البل  في الكثي
ضة  سياسية الراف وترات ال ا الت ي زادته صادية والت ضغوط الاقت ا  لل ة حين ذه العملي  له



د من                ة؛والوعي المتزاي شاريع الإقليمي والمؤيدة حينا آخر بفعل انتشار مبادئ العولمة والم
  خلال الجمعيات السياسية والانفتاح الديمقراطي،؛

شتى صوره                : دافع الاقتصادي   ال    - ار ب ذ الاحتك سة ونب ا المناف يهدف الى الاستفادة من مزاي
صاديات                   وأشكاله وع من الاقت ذا الن يكن له  واقامة اقتصاد سوق مكيف وواقع البلدان ، ول

ة رغم                      دان العربي دان الاسكندنافية وبعض البل ا هو الحال في البل   الطابع الاجتماعي آم
المي     الترددات من طرف ال    المنظور الع هيئات المالية والنقدية الدولية وآل آليات العولمة ب

  .وليس القطري

ات             :الدافع المالي    - دائم في ميزاني دول        ويتعلق بالعجز المزمن وشبه ال ر من ال ا    الكثي  مم
ديون                      يسمح لتلك البلدان   سديد ال ك العجز وت سد ذل ة ل وال اللازم ى الأم  من الحصول عل

ة للدو ي   العمومي ذي يبن الجزائر ال د آ سبيل لبل ا ال ن م ة ، ولك ى    ل ة عل ات الميزاني  توقع
ة              أساس الريعية  ة البترولي ي الجباي النظر إل نفط، ب ة       وسعر البرميل من ال ة العادي  والجباي

د في الوعاء                      ا يزي ول خصخصة للمؤسسات مم ة قب ،حيث ان هذه الأخيرة تزداد في حال
ماد على الإنتاج وتحسين إنتاجية آل من القطاع العام          الاعت   ويثريه وتظهر هنا    الضريبي

  . محافظ المؤسسات  والخاص ومحاربة البطالة والفقر وزيادة

اعي    - دافع الاجتم اءة: ال د بالكف ربط العائ ق ب ر يتعل اهرة الفق ن ظ ل م ى التقلي ل عل    والعم
نقص ت              بزيادة جارب   فرص العمل والخصخصة لها دور في ذلك ، فالخصخصة ونظرا ل

ر                د الفق ابقا بفعل تزاي ة التي انقرضت س ي عودة بعض الأوبئ ى إل بعض البلدان أدت حت
  ونقص فعالية الاقتصاد التضامني وتحرير أسعار الأدوية والخدمات الطبية؛

ديني    - دافع ال ي الخصخصة  : ال ا ف ل دوم ل يهم و عام يلة وه و وس شار    وه ن انت د م  للح
سات دان  المؤس ن البل ر م ي الكثي ل   ف ا الآن وبفع ابقا أم ن س ر معل دافع غي ذا ال ر   وه  فك

 بدا يعطي ثماره من خلال برامج جمع وتوزيع الزآاة آذلك الذي             الاقتصاد التضامني فقد  
اة        ى حساب      باشرته الجزائر من خلال صندوق الزآاة واعطاء الزآ تثمارية عل ادا اس  أبع
  ستهلاك الاستهلاك علما ان هناك علاقة جدلية بين الإنتاج والا

   ببرنامج خوصصة لمؤسسة عمومية    للقيام  الشروط اللازمة          -

بعد إشارتنا السابة لأهمية الاقتصاد الجزائري من حيث الانطلاقة الواعية، لنا ان نتساءل           -
عن الشروط الموضوعية للانطلاق ومتابعة مسار الخوصصة وفق اسس مقبولة اجتماعيا 

  :ص في البنود التالية واقتصاديا والتي تلخ

   

   

   إعداد واقامة تشخيص استراتيجي للمؤسسة المراد خصخصتها؛ 

   

   والموجودة لتفادي أي انحراف قد يقع ؛ تلبية المتطلبات القانونية اللازمة



   

  التحويل الهادف إلي الشكل القانوني والتنظيمي؛

   

  ة ؛ ما إذا آانت الأصول تكون سالب  المالي في حالة  التطهير

   

  إعادة التأهيل المادي للمؤسسات؛

   

   من خلال الديمقراطية والشفافية ؛ تغيير الإدارة والتسيير بما يتطابق والتوجهات الجديدة للمجتمع

   

  اعتماد واقامة التعاون في مجال إدارة الأعمال؛

   

  : تتمثل في   فهناك مرتكزات أما في المجال الاقتصادي الكلي،

   

   لتسهيل التطبيق على المستوى  الجزئيات  بصفة آلية ثم تشتق  داف الخوصصةتحديد برنامج أه
  الجزئي؛

 الرأي العام من خلال التأييد العام للخصخصة وأهدافها ويتم ذلك من خلال الحوار   محاولة آسب
 والمتميزة    التي قد تؤدي إلي الى الرجوع إلي نقطة البدء   الهادف وتفادي الظرفيات  البناء
  تراز والتشكيك؛بالاح

   تقديم المشاريع القابلة للخصخصة؛  وتقديم معايير  تحديد الأولويات

 في شراء المشاريع    والتشريعية ، فمثلا قد تستعمل أموال غامضة المنشأ توفير البيئة القانونية
  المفلسة آو المراد خوصصتها ؛

  التهويل السياسي ؛الإعداد السياسي الجيد حتى لا تستغل الثغرات آو نقص الفهم في 

   والتدريب   واستكمال مشاريع البنية التحتية  دعم ومساندة المشاريع المؤهلة بواسطة التسهيلات
  والتأهيل 

   



الخوصصة مع :  مشاآل مثل   جابهتها عدة  المتعلقة بالخوصصة  والدولة الجزائرية في تعثراتها
   وآذلك اللجوء إلي عقد الإدارة  تحمل الديون وخدمتها

   

 آو بطريقة سهلة مثل تصفية المؤسسة صراحة دون الأخذ بعين الاعتبار   التمويل الايجاري آو
  . على الواقع الاقتصادي والاجتماعي  لأية انعكاسات

   

   

   

  المؤسسة الجزائرية والخوصصة                                       

زة        نظرا لعجز الاقتصاد الوطني من خلال عجز                   صادية والهياآل والأجه المؤسسات الاقت
ة                    ،   التي آانت تسيره   سيير المؤسسات العمومي ادة صياغة سياسات ت هذا أدى إلى التفكير في إع

ة في                      صادية العمومي دخل المؤسسة الإقت ا ي ة مم صادية والهيكلي عبر سلسلة من الإصلاحات الإقت
ة      الفعال القائم     الجزائر في مرحلة جديدة من التسيير      شفافية والحرآي ى ال د من النظر           عل  ، ولا ب

كال      ث أش ن حي ا م ه تجربته ا أفرزت تخلاص م ي واس ل تنظيم لال هيك ن خ سة م ذه المؤس ى ه إل
ن          سة م تمكن المؤس ى ت ة حت روف المواتي ق الظ ع خل يم الأداء ، م م الإدارة ، تنظ يم ، نظ التنظ

الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ،       الشراآة مع الاتحاد الأوربي ،      : مجابهة التحديات التالية    
ق  اربي وخل صرح المغ اء ال ة     بن ة لإزاح ة آنتيج سة المتنامي ذلك المناف ر وآ ادل الح اطق التب  من

عمليات قواعد التفضيل وهكذا آانت هناك تعريفات للتسيير من خلال فكرة التسيير الفعال ، حيث                
ون   ي آ ن ف ه يكم ي مجمل سيير ف ن خلال الأشخاص ،  الإدارة هي : ان الت ام م ة للمه ة تأدي عملي

فنجاح المؤسسة لا يكون إلا بالتسيير الجيد للأشخاص الذين يقودونها ويعملون داخلها سواء آانت              
سوء الإدارة                    ق ل شلت لأسباب تتعل ر من المؤسسات ف ى أن الكثي شير إل عمومية أو خاصة ، آما ن

ستدل     سيير ، ون ا  وضعف الت ه    بم ة الإدارة حيث أثبت    في آ   Druckerجاء ب ه إنتاجي  ان  ،تاب
ال            الاختلافات في الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا        دار رأس الم  لا ترجع فقط لمق

ودة   ة الموج درة الإداري ى المق ا يرجع إل در م صناعة بق ي ال ستثمرة ف دد والأدوات الم وع الع أو ن
يلة المن       ة الشخصية       بالصناعة الأمريكية ، وتعتبر الخوصصة الوس د من الحري اسبة لتحقيق المزي

سلوك داخل                     سلبية وتحقيق انضباط في ال ى ال وإيجاد الحوافز الشخصية على الإنتاج والقضاء عل
ا            امجالات العمل ويتم ذلك عبر تحويل الملكية العامة          ر طرق أهمه ة الخاصة عب ل  : إلى الملكي نق
تثمارية ، إحلال القطاع الخاص           ملكية الدولة ، توآيل الدولة للقطاع الخاص للقيام          شطة الاس بالأن

ة                 محل القطاع العام في أداء النشاط بأنواعه المختلفة ، فالخوصصة إذن من مبادئ السياسة الهيكلي
صناعية  ي ال ة ف ة     المتمثل ن الخوصصة لمواجه ة ع وال الناجم ستعمل الأم ث ت ة حي  والاجتماعي

ع     ار التراج صاص آث افي لامت ومي الإض اق العم يلة    الإنف ر وس صة تعتب صادي ، فالخوص  الاقت
وك               لإعادة تشكيل المجتمع بأآمله عن طريق التغيير للمصالح الاقتصادية والسياسية ، وتساهم البن

 مساعدة الشرآات القابضة والتابعة      في إتمام إنجاح عملية الخوصصة بدور غير تقليدي سواء في         
ى رأس   لترويج والتسويق ، ويجب ان  لأجل تنفيذ عمليات بيع الأسهم المملوآة بدءا من ا          يكون عل

ق إرادة             ى خل ادرين عل ة ق ل         ، المؤسسة الاقتصادية العمومية أعوان دول دور الأساسي يتمث  لأن ال
ذا   ائض ، وه ق ف ستهلك وتحقي باع الم ق ضمان إش روة وف ق الث ي خل اح  ف بيل إنج ي س نظم ف  الم

درة  ،الخوصصة اءة وق ه آف ون لدي سيير   يجب ان تك ي الت ي أداء ف سة ف ساعد المؤس ام ت    المه



ذلك   ، د  (  آما يرى ب ري ،   عب ا  ) 1999الحق لعمي  لا يجب   آم
ة                      ة الحسابات في نهاي ى مراقب سيير عل وم الت على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية ان يقتصر مفه

ى التوظيف  سنة وعل ذي ، ال ي العمل الإداري ال ة من أوجه قصر ف ا هو إلا وجه ذا الأمر م وه
تحكم           اء     آانت تنظر به الدولة على مختلف الأجهزة التي وضعتها لل ى شؤونها ، فبق سيطرة عل وال

سيير من حيث التنظيم           التسيير غير الفعال يطبع سلوك المسير الجزائري لأسباب تتعلق بعجز الت
دير الأخطار       اءة في تق سيير مع عجز نظام          والتأطير ، نقص الكف ة والجدارة في الت دم الأهلي  لع

سة وضعف ا     اب المناف ى غي افة إل صال إض سويق والات لام والت ث أن  الإع ة ، حي اطة المالي لوس
يس   يتم اختيار المدراء في الجزائر لا يزال  درة     على أساس العلاقة الأبوية ول اءة والق  أساس الكف

.  

داني لمجموعة         ، فمسير الشرآة في الجزائر     يجب أن يكون ذلك الشخص القادر على الوضع المي
ة لتحقيق       عضوية ووظيفية قائمة على اختيار الهدف بشكل منسق عبر الارتك          از على مقاربة علمي

  The one المثلى في تسيير المؤسسة وهذا المنظم يسمح بالوصول إلى الهدف من مبدأ  الشروط
best way ولا يتحقق ذلك إلا بتوفر الشروط التالية  :  

ول       :  وجود سلم للقيم     -1 سطير الأهداف          ، أحسن القرارات لأجل تعريف أحسن للحل ك بت تم ذل  وي
  .....ودية ، الوسائل البشرية ، التكاليف ، الأسعار ، التوسع ، طول المدة أو قصرها المرد: مثل 

ة-2 ة علمي تعمال طريق ضل ، اس ؤثرة    أي أف ل مختلف العناصر الم ة لأجل تحلي ائل التقني  الوس
  .على القرارات الواجب اتخاذها وآذلك الأفعال المصححة 

ر في            لأج  ،  الأفعال أو المشاآل الأآثر إلحاحا     -3 ل إعطاء إمكانية التحليل الفوري وفق تعظيم أآث
رام                            يم مع احت ى آل العناصر وخواص الق ذلك عل ا ل ق حرآي تبع الدقة للعناصر المحددة وتطبي

  .مراحل إدارة الأعمال المتمثلة في أربعة درجات 

رن العشر3-1 ة الق ي بداي ر ف ذي ظه ايلوري ال ي التنظيم الت ة ف سكونية المتمثل ة ال ي  المرحل ين ف
  .أمريكا 

رامج -3-2 اليب والب ور الأس ة بظه ة والمرتبط ة الديناميكي اليف  المرحل عار والتك ة الأس    ودراس
  .والرقابة على النوعية 

   البحث عن التطوير – 3-3

   المرحلة الإستراتيجية – 3-4

ا            ، فبالنسبة للجزائر    سفة الخوصصة الخاصة به د      نلاحظ ومن خلال فل ه ق اريف      ان   ظهرت تع
ور ،        ( يمكن أن نطلق عليها جزائرية ، حيث يشير          ن بيت د ب ى أن الخصخصة هي    )1994أحم  إل

ين                  عملية يتم بمقتضاها التنازل أو بيع أصول المؤسسة العمومية إلى مؤسسات أو أشخاص طبيعي
ة                      ناد الإشراف أو إدارة المؤسسة العمومي ضاها إس تم بمقت خواص ، بمعنى أنها تلك العملية التي ي

ى واص  إل ويين خ ين أو معن رف . أشخاص طبيعي ا يع دآتور (، آم سين ال نح سعد  ب  ) 1994 ي
ى      ال الخاص إل رق الإدارة ورأس الم ال ط ا إدخ ن خلاله تم م ي ي ة الت ا الطريق الخوصصة بأنه

  .المؤسسات العمومية 



ة               ان المؤسسة لا   ، ولأجل فهم الحالة الجزائرية في الخوصصة وهذا من خلال مؤسسة الحاآمي ف
ا      سمح لن ات        بد ان ت ة مقارب ين ثلاث التمييز ب ة الخاصة       :  ب ة التنظيمي ستقاة من النظري ة الم المقارب

ة  كال التنظيمي صادية، بالأش ة الاقت ك  والمقارب ى    وتل ة عل ة القائم ة الوآال ة بنظري  المرتبط
ضاربة   ت مت ى وان آان ثلاث حت ات ال ذه المقارب سيرين ، وه شرآاء والم ين ال صراعات ب ن ال   م

اط    ار الأنم ين الاعتب ذ بع ذلك يجب أن نأخ ة ، آ ون متكامل ن ان تك ا يمك ية إلا أنه ة الأساس الناحي
ازلات المباشرة                 الخمسة للخوصصة والمتمثلة في ، الخوصصات بالجملة ، البيوع المباشرة ، التن

ة        وع المتكافئ ال ، البي رأس الم صبة ال ة لأن روض العمومي تراتيجيين ، الع ستثمرين إس ى م او إل
الات    را الوآ ة وأخي نة     .المزدوج ي س ه ف ارة فإن صنع     2005، للإش صة م ة خوص تتم عملي  س

ر   ين الكبي منت ع ط        ( ةالإس اء للوس ة للبن ة التقني ز الرقاب ر ، مرآ دق الجزائ طيف ، فن ة س ولاي
C.T.C (.     صادية ة الاقت ة والفاعلي ار النجاع ي إط ة ف صريحات الحكومي لال الت ن خ ذا م وه

  .ة بغية بلورة تسيير فعال خدمة للتنميةللمؤسسات الجزائري

ذآر     من  ر ، ن شاآل التي عرقلت مسار الخوصصة في الجزائ ي     الم ة ف ة فعال اب سوق مالي  غي
ا مع                      ر التي تتعامل أساس سبيل استقطاب المدخرات المحلية خاصة ، رغم وجود بورصة الجزائ

ى مؤسسات القطاع الخاص ؛              مؤسسات عمومية فقط   ك شرآة         دون انفتاحها عل ى ذل دليل عل وال
وفيتال  اعترافcevital س ي ب ة والت بين   الجزائري راء المحاس ة  الخب ة الجزائري ن   والحكوم  م

د آل من              غ والكبريت            : حيث أنها تأتى في الرتبة الرابعة بع سوناطراك ، سونلغاز ، وشرآة التب
سمبر ( ان )2005دي ذا ف دد ط   ول ي تح ي الت ة ه سوق المالي ور ال ستوى تط اليب  م رق وأس

صة ذا  الخوص ري ول النموذج الجزائ ة ب سندات    المرتبط هم وال ومي للأس رض العم ان الع  ف
ك            يجابه صعوبات     الكبير  للجمهور راء              . في سبيل تحقيق ذل ا خب ام به  ومن خلال دراسات ق

ون     ار ،  ( وباحثون جزائري ة       ) 2004جب اءة البورصة الجزائري ين للباحث     حول آف اك     تب    ان هن
ة                      غموض ساهمين من جمل ة من الم  في مدى تاثير المعلومات على الاسعار ودراسة مواقف عين

رآتهم     ي ش دثت ف ي ح ة الت ية والفعلي ات الافتراض دم     المعطي شاف ع ي اآت ل إل د ادى التحلي  وق
ستثمر    الرشادة ة      بالنسبة للم اب الثقاف ة    وغي ه    المالي  وعدم استجابة الاسعار للمعلومات ولا          لدي

سوق آكل         من سوق المعلومات   آفاءة آل  اءة ال    وتوزيع الموارد المتاحة مما انعكس سلبا على آف
شاط البورصي          ... الي انجاح     من هنا تبدو اهمية شفافية المعلومات لرفد الن        الخوصصة    وبالت

ة بالاضافة                ائض عمال ذآر وجود ف ة الخصخصة ن ات عملي م معوق ات    من اه ي بعض المعوق    إل
ةآما                 وان ايرادات الخوصصة     داريةالتشريعية والا  ة العام ساهم في خفض العجز في الميزاني  ت

ل الإجراءات                فالبنوك الأولية   ان  وارد لكن ثق ع الم ة في توزي وات مالي ستطيع الاستقطاب آقن  ت
 عملية الخوصصة إلي آارثة ؛ رغم ان المنظومة           يمكن ان يحول     وانعدام المرونة   البيروقراطية
صادر في      تعديلينرفت  ع  المصرفية د والقرض ال انون النق ل  14 في ق  ، حيث ظهر   1990 افري

امي   ديلان ع املات   2003 و2001التع ي التع ر ف ة اآث اء حري ل إعط ي    لاج سيق ف ة وتن  البنكي
  . التكامل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية 

ذين              يس       إن الاستراتيجية الجزائرية في الخوصصة تكمن في البحث عن ال اج ول دون في الإنت يزي
  .التي تخفي بين طياتها وآوشاح لغز الريعية  الإيرادات المالية  المزيد منتحصيل

   

  أرقام عن الخوصصة وآفاقها في الجزائر والعالم                       

   



 سنوات الأخيرة بصفة ملاحظة من       10 ازدادت عملية الخوصصة في الجزائر خلال الـ                    
ة       ح ة التبادلي ان                   ، يث الكم ومن حيث القيم ببان جوهري اك س م بصفة ملاحظة ، وهن ذا الأمر ت  وه

  : وراء ذلك 

أآثر                -1 ر ف تثمار اآث ة      المشاآل الجبائية التي أجبرت الحكومات على تقليص الإس نظرا للامرون
اتج    الإجراءات وتبعا لذلك التهرب والغش الضريبي الذي سجل مبالغا خيالية ونسبة معتب            رة من الن

ن      ر م ام الكثي ال أم تح المج سمح بف ر ي ي الجزائ رة الخوصصة ف ادة وتي الي ، فزي ي الإجم المحل
ادة                   الأنشطة التي آانت محتكرة من طرف القطاع العام وبالتالي الزيادة في الوعاء الضريبي وزي

ا                  تم تحويله وائض ي ارة عن ف رة عب ذه الأخي  بواسطة  الإيرادات خارج قطاع المحروقات ، آون ه
  .الفن والإجراءات الجبائية لخدمة التنمية بأسلوب شبه مشوه 

نظم                -2  الاستبيان الميداني المبني على ان تنمية القطاع الخاص منظم وقائم على روح ونظرية الم
ة ،   يات التنمي ل سياس ي آ اح ف احي للنج صر مفت وحظ آعن د ل ي  ق شاريع ف ك الم ى ذل دليل عل  وال

ا             القطاع الخاص والتي أبرز    ال مم سيير الفع ت قدرات آبيرة في إدارة الأعمال والتنظيم العلمي للت
ا                رة التي تعرفه سة الكبي زاد في المردودية ، لكن يبقى مشكل التسويق يطرح نفسه بقوة أمام المناف

د حقق                   السوق الجزائرية  صغيرة والمتوسطة ق  رغم ان القطاع الخاص ومن خلال المؤسسات ال
ستهان ة لا ي وائض قيم اليف ي الإجم اتج المحل ن الن سبة م ا آن ي أوجدت )P.I.B( به ا ، والت  دائم

سوق                      ة بحجم ال دو متواضعا مقارن ك يب و ان ذل شغل ، ول ق مناصب ال واردات وخل احلالية في ال
   .خاصة سوق السلع والخدمات

داف اك اه ى ان هن ارة إل ات اتجدر الإش ود الخوصصة (  ومعوق ة ) قي داف عام ة أه اك أربع فهن
  : إلى اختيار الحكومات مجال وسياسات الخوصصة والمتمثلة في تعود 

  . ضمان افضل فاعلية في تخصيص الموارد والإنتاج -1

   تقوية دور القطاع الخاص في الاقتصاد -2

  . تحسين الصحة المالية للقطاع العمومي -3

ة إستراتيجية للحكوم               -4 ذه    تحرير الموارد لأجل تخصيصها في مجالات أخرى ذات أهمي ات وه
  . لسياسات الاجتماعية  باالمجالات تكون ذات ارتباط

ة في القطاع العمومي    220 إلى ان هناك  ،تجدر الإشارة ل    مؤسسة عمومية مقوم  % 13 وتمث
 مليار دينار ، آما توجد 451 مؤسسة اقتصادية عمومية قدرت بـ 1200والأصول لـ    PIBمن  

ين         820 ال في المتوسط أي                1200 مؤسسة متوسطة وصغيرة من ب م أعم تج رق مؤسسة التي تن
ع      ار    2لكل واحدة بواق ار دين تثمار من                      ملي ى الاس ة عل ة الدول اء هيمن ى بق ة عل ة ميداني ذه دلال  وه

ل من المؤسسات م الهائ ذا الك ى  خلال ه ست عل ة لي ذه المؤسسات المقوم ر من ه ى ان الكثي  حت
ة في المحاسبة          أساس القيم التجارية ولكن على أساس القيم المحاسب        ة المعروف ية وبالتكلفة التاريخي

ى                      د عل ا يعتم يمكن ان تصبح رابحة لان الأمر لم يعد يرآز في التقييم على البعد المحاسبي بقدر م
ة في ان واحد                      الي المتجددة والدال سيير الم المردودية على المردودية الاقتصادية ووفق طرق الت

رز وتر ي يجب أن تب د الت ى روح التجدي يط  عل رات المح ة ومتخي رات الحرآ ار متغي ي إط سخ ف
سات  ديناميكي للمؤس سيير ال ي الت ة ف شير ان.المعروف ة    ن صادية العمومي سات الاقت وق المؤس  س

  . نشاط من مستثمرين وطنيين وأجانب 700 مليار دينار ، وقد سجل حوالي 700تقدر بحوالي 



داد الاستر          ة عناصر           ، اتيجياتهناك معوقات وقيود تواجه الحكومات خلال إع :  وتكمن في ثلاث
  . الكفاءة المؤسساتية والتشريعية  ،هيكل السوق ، السيناريو السياسي

ا                   ا ضرورية وخاصة م اح رغم أنه اج الأرب ة لإنت إن تحويل الملكية ليس في حد ذاته ضمانة آافي
ة             الخوصصة ،   تعلق بالإصلاح التشريعي والمؤسساتي باعتبارها من العناصر المفتاحية في عملي

وهنا نلاحظ تطويرا في علوم التسيير دون أن تكون هناك سياسات مرافقة تجسد ذلك التطوير في       
ة والثغرات          الجوانب الميدانية ، هذا لا يعني أن المسير الجزائري فاشل          سياسات الارتجالي  لكن لل

  .القانونية والإجرائية الدور الكبير في ذلك

ساهمات والخوصصة    وز–أشار البروفيسور حميد تمار      ي -ير الم ه         إل  الخوصصة من خلال آتاب
  )2005عام(الصادر في الجزائر 

ي ري محض       إل رح جزائ ود ط ك وج لال ذل ن خ ري ، وم صاد الجزائ ة للاقت    الأسس اللبيرالي
اك  ي ان هن ام إل ة الأرق ين بلغ ة   مؤسسة سوف1060بخصوص الخوصصة، حيث ب تم عملي  ت

ود صناع–خوصصتها  ي وج شيرا إل ة م ي قطاعات حيوي ة ف وفرة ات جزائري ز ب ا   تتمي  المزاي
ة ي    المقارن تثمار الأجنب ا الاس ى ولوجه شجع عل ا ي ل – مم س  15وان آ اد لمجل اك انعق ا هن  يوم

وزير(C.P.Eخوصصة المؤسسات سيد ال صريح ال ة  ت زة بداي دى التلف ي منت د )2006 ف ا يؤآ وم
  .حيث معيار الانطلاقمن 119 فان الجزائر تقع في الرتبة    تعثر الخوصصة

ذه      ، للخوصصة مزايا آبيرة من ناحية المداخيل الناتجة عن الخصخصات           ولكن يجب ان ننظر له
 فقد بلغت   ،الأموال نظرة حذر من واقع الخوصصات الجزئية أو الخوصصات الكلية دفعة واحدة   

رة                دولارات للفت ر ال دولي ملايي ا    1996 -1990مداخيل هذه الخوصصات وعلى المستوى ال  آم
  : يلي 

ين -1 ار دولار 17.750 الأرجنت ة ، إلا أن      ملي ذا الطبيعي ة وآ الموارد المالي ة ب ة غني ي دول وه
كالية       ن إش اني م ذي يع د ال ذا البل ي ه ي ف ار سياس ي انهي ؤدي إل ادت ان ت صادية آ زات الاقت اله

  الريعية آذلك، ومن ظاهرة العدوى الهولندية

   مليار دولار 1.743 بوليفيا -2

   مليار دولار 13.277 البرازيل -3

   مليار دولار 0.952 الشيلي -4

   مليار دولار 2.548 آولومبيا -5

   مليار دولار 24.321 المكسيك -6

   مليار دولار 6.512 البيرو  -7

   مليار دولار 4.474 فنزويلا -8

   مليار دولار 1.163 دول أخرى -9

   مليار دولار 72.785 بلغ 1996أي ان إجمالي المداخيل لغاية 



ة                    ادة الفعالي ة الخاصة لأجل زي ة نحو الملكي ة العمومي ل الملكي شكل    إن فكرة تحوي ى      ب أفضل عل

ى سنة           المستويين الجزئي  ود إل ل إذن             1776 والكلي تع ذا التحوي  مع طروحات آدم سميث ، وه

رة           تمت  1993  - ،1988لحق الملكية أو الرقابة يطلق عليه الخوصصة ، فقد تمت ملاحظة ان فت

ن       ر م ي 2600أآث ة ف دره   95   معامل الي ق غ إجم دا بمبل ة  271 بل ار دولار ، وأهمي  ملي

ا و                 تكمن في     الخصخصة على مستوى المؤسسات    ادلات في حد ذاته داخيل الناشئة عن المب الم

عود   راز ص صادية و إب زات الإقت ل التحفي ع هياآ ق وض ن طري وارد ع ضل للم صيص أف تخ

ي               للكفاءات وتحويلا  صاد الكل ي أي الإقت ى المستوى الكل ات عل ا    ت للمعارف وآذا التكنولوجي  مم

ذلك              يمكن ان تؤدي إذا ما عولجت       ائي وآ ى تخفيض العجز الجب ساهمة    بطريقة صحيحة إل   الم

ن        لال م ت والإق ضادة للتروس د الم ضادة والقواع سة الم الي وإدراج المناف اع الم ة القط ي تنمي ف

ضخمية الخاص   وات الت ن      الفج ا م تج أرباح ة تن وطني ، فالخوصصة الكلي صاد ال روع الإقت ة بف

  .الإنتاجية والمردودية اآثر ارتفاعا من الخوصصة الجزئية 

  تحليل أثر الحكم الرشيد على خوصصة المؤسسات                

ة والتي أصبحت               ر المكتوب ة وغي سبق وأن ذآرنا ان الحكم الرشيد يمثل مجموعة القواعد المكتوب

ة إضافة         ا لموضوع المحبذ والمحفز في الكثير من اللقاءات الوطنية والمؤتمرات والورشات العلمي

ا           ذي يكتنف الخوصصة إلا ينظر إليه   إلى الرأي العام، فلم يعد في بلد آالجزائر رغم الغموض ال

ذا الأمر في ب             آإجراء ان لا يمكن الكلام عن ه د   استراتيجي واهتزاز لمصداقية الدولة، حيث آ ل

ة        1992آمصر مثلا إلى غاية      ى غاي ر إل وبر  5، وفي الجزائ ويلي    1993 أآت سبب الجانب الته ، ب

ؤتمرات     ي بعض الم دور ف ت ت ي آان ية الت ب النقاش ذا الجوان سياسية وآ ات ال ن طرف المنظم م

وطني         ة          . واللقاءات، إن على المستوى المحلي أو لمستوى ال وم بمثاب لكن أصبحت الخوصصة الي

اف                    الوصفة الس  ز دي رى عزي ا ي دان، وآم صادية في مختلف البل ر  (حرية لكل السياسات الاقت خبي

سنغال،     ر عن             ) 2002محاسب، ال ذه يعب ا ه صاد أصبح في أيامن إن الاقت ا (و ) الألف (ف ) الأوميغ

ادلات شات والمج يد والخوصصة ،لكل المناق م الرش سيير   بحيث أصبح موضوع الحك  لأجل ت

ارن موضوع      ا  اقتصادي فعال مق ا من                    ، ا مهم وم فقط وإنم  بحيث لا يمكن أن يكون موضوع الي

ستقبلية  شرافية الم يع الاست ة    . المواض ية الموجه د الأساس وع القواع ل مجم يد يمث م الرش إن الحك

ى أساس                    رار عل ساءلة وإق لإعانة المسيرين في مجال إلزام التسيير بطريقة شفافة وفي نية تقديم م

من طرف آل الشرآاء ومن واقع أفعال التسيير والتي أصبحت      قاعدة واضحة وغير مشكوك فيها      

ن    د م ستبعد أي واح ي لا تقصي ولا ت صادية والت احي الإقت ل المن ي آ ية ف ات الأساس ن المتطلب م

ة في                         ة التنمي ى المستوى الجزئي آعنصر لخدم يدة عل دو الإدارة الرش ذلك تب ساني، آ النشاط الإن



ن  ، ادة     وم را ضرورية لزي اك عناص رى أن هن ق ن ذا المنطل ه

ل في                 ي، وتتمث سق آل وطني آن صاد ال ة    : (الرشادة في المؤسسة آنسق جزئي والاقت ة المدني الخدم

ة   ة والرقاب ال العام ة، إدارة الأعم راءات الإداري سيط الإج ة لتب ة الإلكتروني ة، الحكوم والنزاه

وف   ام، ت ذ الأحك ضاء وتنفي وير الق ة، تط ام   المالي اعين الع ين القط شراآة ب ة وال دمات العام ير الخ

ائل الإعلام في الإصلاح الإداري               دني ووس احثين    )والخاص، دور المجتمع الم ى أن أحد الب ، حت

رى نفس                         )2005صلاح الدين حافظ،    ( يد وي ر الرش م غي يد للحك د من إصلاح رش ه لا ب رى أن  ي

شا      ، الباحث يد إلا بم م الرش ا       أنه لا يمكن تحقيق الحك ة وحكومته ين الدول ة ب ة ومتوازن رآة متكافئ

ات                  ومؤسساتها، وبين منظمات المجتمع المدني العديدة في ظل رقابة شعبية مزدوجة من البرلمان

ائل        ستقلة والمتخصصة ووس صحافة الم ن ال ة وم ة وديمقراطي ة بنزاه شعب والمنتخب ة لل الممثل

شطة        يبدو أن الخوصصة   .الإعلام الحرة الممثلة للرأي العام      تقوم بتحول احتكار أو التنازل عن أن

ة       ا الأهمي ر هن صحة، وتظه ة وال اتف والتربي اء واله اء والكهرب ل الم تراتيجية مث ة بالاس معروف

ددة  دود المح ي الح ل ف ي تتفاع صوص الت ن الن ل م ن هيك سلوك وم انون ال ن ق صلحة م والم

ة التو  ن ناحي اه وم ل اتج ن آ وان م ى الأع اظ عل تم والواضحة لأجل الحف ذين ي ك ال ع أولئ اطؤ م

م           . التنازل لهم عن الأملاك العمومية     من هذه الواقعة، يظهر ويستشف ضرورة المصلحة من الحك

يد  سياسات    ان  لأجل الرش ه ل ادات توج ة انتق ة ضد إمكاني اظ والحماي سمح بالحف شكل ي وزع ب ت

ع    راد المجتم ن أف ر م ن طرف الكثي ي الماضي مرفوضة م ت ف ي آان وخاصة الخصخصة والت

يد     م الرش أن الحك راف ب ة، ويجب الاعت تغلالي للعملي ابع الاس را للط ال، نظ ضل يالعم كل أف ش

ة صورة         efficacitéالوسائل للفاعلية الخاصة  ا تعطي للعملي بسياسة الخصخصة من حيث أنه

  .إيجابية

ال المسجلة من التطور الحديث لل            رأسمالية  إن ابراز وتعويم فلسفة الحكم الرشيد تشكل أحد الأفع

وجعل الخوصصة محل شكوك،    ) دعه يعمل دعه يمر     ( من خلال الرد الرفضي لفكرة آدم سميث        

أي النظرة الجديدة إلى الوشاح المذهبي والفكري للعبارة السابقة، لأن اليد الخفية آما هو معروف           

  . هي التي تضبط أهداف الأفعال الشخصية وتفعيلها بصفة مثلى خدمة للصالح العام

  الخوصصة وتحمل المسؤولية                   

ق والجماعة                           اة للفري ادة الحي سانية أن إع ول من طرف آل التجمعات الإن يبدو من الوضوح القب

ة تحقيق المصالح                دون تحفظ بغي ار وب ل آل اعتب ا والتي تطرح قب وآذلك المصالح الخاصة بهم

آان نوع نشاطهم أي المؤسسات التي       الذاتية، وفي نفس الوقت تطلب وتشترط في المسيرين مهما          



سلوك                    انون ال شكل ق إن هذه المجموعة من القواعد المطلوبة والمشروطة وآذا الالتزام هي التي ت

ذه           ت ه صادية، إذا آان اة الإقت ر الحي ن عناص صر م ل عن ه آ ضع ل ي أن يخ ذي ينبغ سن ال الح

ذلك                    الكين للمؤسسات، فهي آ ذا الم سيرين وآ ة من الم صفة      الشرطية القوية مطلوب ا وب ر طلب أآث

يس                    ين ل ان هؤلاء مكلف ا آ إلحاحية من طرف أولئك الذين يسيرون العنصر العمومي خاصة إذا م

م    ي ت ة والت لاك الوطني ة الخصخصة للأم ار سياس ي إط ديهم وف ون ل أن يك ن ب سيير ولك ط بالت فق

ة أص        ومي لأن الدول ال العم ي المج ى ف ة أن تبق ت موجه واطنين وآان أموال الم ا ب بحت اقتناؤه

  .وصرحت أن تبقى مسيرة للقطاعات الاستراتيجية

سائل                       دور حول الم يلا للمسؤولية التي ت يجب الاعتراف أن عملية الخصخصة تتضمن تحملا ثق

سبة     الاديولودجية والمذهبية وآذا العقلانية والفاعلية الاقتصادية وآذا المساواة وحتى الأفضلية بالن

ه             للمواطنين مقابل آل شخص أجنبي في إط       ازل عن ا يمكن أن يتن ازة آل م إن      . ار حي ع ف في الواق

دون أن يكون                        تم ب التنازل عن الأملاك العمومية أي التي تعود ملكيتها لكل الجماعة لا يمكن أن ت

ين         ذ بع صوص الأخ ة بخ راءات التطبيقي شفافية والإج ول ال ساءلة ح ابلين للم ون ق ك المكلف أولئ

ى شروط    le juste prixة حول السعر العادل الاعتبار لأحسن المصالح الخاصة بالدول  إضافة إل

اص     نظم خ و م ة نح القوة العمومي ة ب ة الخاص ل الملكي ة   . تحوي ى أن عملي ارة إل در الإش تج

أتى            ن يت الخصخصة هي شرطية للصرامة المعنوية آما أنها شرطية آذلك للفاعلية الاقتصادية، ول

راد خوصص            تها أو التي خوصصت مع الانضمام          ذلك إلا بتقديم عرض حال عن المؤسسات الم

ة          ام بغي سيير المه د في ت ة للنق ر قابل إلى هيكل وآيان من القواعد وقانون وميثاق من السلوآات غي

ل           ين آ ساواة ب ى الم افة إل ة بالإض املات الثقيل ال والمع ذا الأفع صالح وآ راعات الم ادي ص تف

ذلك الإعلان والمتابعة الميدانية لقانون     الأطراف المهتمة بالأنشطة الموآول القيام بها، ولا ننسى آ        

د من                     ال ، ولا ب د للأعم سيير الجي سير الحسن والت ة ال أخلاقيات المهنة باعتبارها من قنوات طبيع

وضع حيز التطبيق وآذا الإعلام الأفضل واللازم والكفيل بجعل المعلومة المالية واضحة المعالم،             

ش      ان نظام الن ع ره فافة، م ة، ش ة للمقارن ا      قابل ى يمكنن ة، حت لازم لكل الأطراف المعني الي ال ر الم

ه                      ه ومطالب ب ا هو مسموح ب ضادة أي م ملاحظة الترابط والتكامل لمجموعتين من العناصر المت

ين الأطراف                        أنها تطم ة من ش ا ذات طبيع ى تظهر وأنه وما هو ممنوع العمل به، فالعناصر الأول



  العناصر الموصى بها من أجل تسيير فعال في الخوصصة

ة                      اريخ محدد للمعلوم شارآة وفق ت اب للم تح الب ة ف د من إدراج إمكاني تحوي هذه العناصر وتزي

ة                  ة ضمنيا والمطبق دة حسب القواعد المقبول ة، بحيث تكون مع ستمر من    المالية الكامل بأسلوب م

سا    : (حيث ين الأطراف بغض النظر عن وضعيتهم في المؤسسة ودون                    ء احترام قواعد الم ة ب ل

ق فصل             ااستغلال لسلطتهم آمسيرين للحصول على عقود مبالغ       ة عن طري  فيها ، وتتم هذه العملي

شترآة في المس              اء العناصر الم ادة بن ؤوليات وظائف القيادة والمراقبة عن وظائف التسيير مع إع

  )واتخاذ القرارات حتى تصبح الإطارات أآثر قبولا لتحمل المسؤولية

  العناصر الكابحة للتسيير الفعال وأثرها على الخوصصة

ازات                         ى امتي ي للحصول عل ع التكتل ع التموق ود ومن واق تأتي هذه العناصر من الإفراط في الجم

ين ال          صالح ب راع الم ود ص امي وج ن تن ذه ع تج ه ررة وتن ر مب ن   غي ستفيدين م سيرين والم م

أخر من جانب                     ذلك الت صادقة وآ ة ال الخصخصة وهذا آله يؤدي إلى عجز في المعلومات المعنوي

دائم          ام ال دة تطالب وتفترض الاهتم توفرها وبالتالي تزيد في التعتيم والضبابية، لكن الحاآمية الجي

ذلك          ات   من  والمشترك للشفافية والإجراءات الملاحظة من طابع المصداقية وآ  والقواعد    الأخلاقي

  . التي لا تسمح إطلاقا لوجود أي شك تجاه تطابقها مع مصلحة آل الأطراف الفاعلة

  محاولات ترسيخ الحكم الرشيد على المستوى الكلي والجزئي     

م الراشد                 منذ العديد من السنوات، آانت هناك محاولات عديدة أخذت لأجل استغلال عناصر الحك

ة ال  ة للتنمي ق ط    خدم وطني وف صاد ال سة أو الاقت ستوى المؤس ى م ستديمة إن عل ة  رم ة تفاعلي يق

ذه     ل ه ة، وتتمث ة التطبيقي رات القطري ذلك الخب ة وآ رات العلمي ن الخب تفادة م حة للاس وواض

  :المحاولات في

  ..في بريطانيا  Cardburyتقرير آورد بيري      -1

  . في فرنساBoutouتقرير بوتو      -2

  .OCDEمبادىء      -3



  . في إفريقيا الجنوبيةKingتقرير آينغ      -4

  .قواعد لجنة بازل     -5

  .جمعية الكومنوالث للحكم الراشد     -6

  . وما تعلق منها بقانون الأمن الماليLois Sarbanesقوانين صاربانز      -7

س          القد أصبحت الخوصصة عنصر    ذا    غير قابل للدوران لكل السياسات الإقتصادية والتي ت تحق ه

  :الإسم لعدة أهداف

شطة   -1 سيير الأصول أو الأن ن ت ة ع اد الدول اول   ،إبع ى المق ه إل سند ب ذي لا ي سيير ال  فالت

Sous traitant  ى    الدولة   تصورات ولا يتم تعيين ة حت ائلها المالي   ولا أهدافها ولا وس

  . بتحقيق النجاح المأمول  ذلك تسمح لها

ة     -2 ة العام اء المالي ة ا(إعط وال العمومي ي     ) لأم ة والت ون مهم ين أن تك ي يتع وارد الت الم

ال   سيير الفع ل الت صرفة مث ضابطة ال ا ال ل مهامه سماح بتموي تطاعتها ال  للأشخاص  باس

ضمان                 ة وال شراآة والمقاول اخ مشجع لل والممتلكات وغير ذلك مع وضع حيز التطبيق من

  .القانوني للمعاملات

ى س        -3 ة   توضيح وتأآيد الانضمام إل د            ياسة ليبرالي رك لكل بل ة تت ى     مع تحفظات قطري  حت

ة        تعطى   مكانة آبيرة للقطاع الخاص لينتهز الفرص في سبيل الخصخصة، فتظهر أهمي

د وضعها موضع                  ة التي عن ة المالي الخصخصة خاصة عبر القيمة الاقتصادية والمردودي

م الرش                ة الحك زم بتجسيدها، فالثنائي أن تلت ة ب يس      يدالتطبيق ستسمح للدول  والخصخصة ل

ة        اك سياس ون هن ن أن تك لا يمك ضادين، ف ا مت دف لأن يكون ع أي ه ذا الواق ن ه ا م لهم

ضمان      انوني ل شريعي والق اقم الت ل الط دان آ ي المي ضع ف ة دون أن ن للخوصصة ناجح

ة               ذ والرقاب وانين وهياآل التنفي انة التي تتضمن الق الفاعلية والأمن، وهذا الطاقم أو الترس

و ة س ين بالوضع موضع   المحمي وان المكلف ة الأع دى فاعلي ت م ي نفس الوق ف تعكس ف

  .التنفيذ مثل المستفيدين من الخوصصة الحقيقيين وآذا الفاعلين

  إجراءات التكفل بالحكم الرشيد في عملية الخوصصة               



ة بمك   يلاحظ أن عملية الخصخصة تشترط آشرط أولي للصرامة المعنوية         أن ان ،وانه من الأهمي

يكون الأعوان محميين من بعضهم البعض ضد آل المحاولات الخاصة بالرهانات النقدية والمالية              

راءات          ي الإج يء ف د أي ش ه لا يوج اع بأن م الاقتن ون له ائزين يك ك أن الح ى ذل ة، ويتجل المهم

دول               ة  المستخدمة من شأنه اتهام مستقبلي في المطابقة القانونية للمعاهدات التي تربطهم بال المتنازل

ان          ، عن هذه المؤسسات   ه بالبرلم وطني بحيث يعرف     ولا بد أ يكون هناك قانون مصادق علي :  ال

إجراء                     ة ب إن الأطراف المكلف ازل، وفي نفس الوقت ف الشروط والإجراءات، الهيئات المكلفة بالتن

ر                 افع المباشرة وغي المباشرة  التنازل يصبح ممنوع عليها من المنع والحضر وأخذ المصالح والمن

على الأصول المتنازل عنها، ويكون من الأفضل آذلك وبطريقة حيوية أن آل المرشحين للحيازة              

ة          ول مجموع إعلامهم ح ات آ م المعلوم دم له ث تق ساوية بحي صفة مت ا وب وا دوم ب أن يكون يج

الإجراءات الخاصة بالتنازل أي أن نفس مستويات المعلومات يجب أن تضمن لكل مترشح، لأن                  

دم             احترا سمح بضمان يق ى المترشحين      م التوازن والمساواة بين المرشحين المستفيدين سوف ي  إل

سية،                 ، المانحين اورات التدلي ذلك بالمن التكرار وآ ابعين لا حول فعل متصل ب  بحيث لا يكونوا مت

ازل ووضع هياآل        Codificationويجب أن نشير أنه لا بد من القيام بتشفير واضح             لقواعد التن

م                     مستقلة ا من أه ار أنه ى اعتب ة لإجراءات الخصخصة عل دة ودال  تسعى إلى التحمل وبصفة مؤآ

ى أن          ، الوسائل للنجاح ولأجل جذب المستثمرين وزيادة حظوظ أفضل للأسعار         د عل م التأآي  آما ت

  .المنافسة تشكل أحسن الضمانات للحصول على أحسن سعر مما يسمح بالبيع لأحسن عارض

ة                تجدر الإشارة بأنه لا    ذ البداي  يمكن لنا إيجاد أفضل منبه لمصداقية وجدية الدولة إلا إذا برهنا ومن

ا                   ر ارتفاع سلم الأآث ى مستوى ال سيرة عل ادة وم رارات تكون مق سوق وأن الق أننا نحترم قوانين ال

د              درة البل ر مهمل حول ق ر غي ى أث ؤدي إل ا ي عن طريق أحسن مستعمل للسوق وهذا ما يكون وم

ؤدي                        على جذب المستثم   ا ي سوق مم سير وفق قواعد ال د ي د أن البل ق التأآي رين الأجانب عن طري

تثمارات في قطاعات        جذب    ليس فقط   إلى رؤوس الأموال المهتمة بالخصخصة ولكن آذلك الاس

ق ومن                       ذا المنطل ة المباشرة، ومن ه تثمارات الأجنبي أخرى في الاقتصاد مما يزيد في جذب الاس

  .ية فان الخصخصة هي شرطية للفاعلية الإقتصاديةالفرضية الأخلاقية والمعنو

  عملية الخوصصةآشرطية للفاعلية الإقتصادية            

ا وإن سياسة الخصخصة                      عند القيام بالخوصصة فإن الدولة لا تبحث إلا لتطوير وتحسين ماليته

ام   اع الع ى القط اع الخاص إل ي القط ال أحسن الممارسات ف ذلك بإدخ سماح آ ى ال سعى إل ه ت ، إن

ة الاحتياجات                      ذا لمقابل وحتى أيامنا هذه مقبول بأن الدولة لا يمكنها أن تقوم بكل شيء وحدها أو ه



  خلاصة واستنتاجات 

رة     ى فك ود إل ة يق صطلح الحاآمي ا أن م دو لن يد، يب الحكم الرش ة الخوصصة ب تنا لعلاق د دراس بع

ة              صفة آمالي ة وب سو سيولوجيا    القيادة، فيبدو جليا وأنه يمكن القول أن مصطلح الحاآمي رتبط بال  م

اع م اجتم ي   أي عل اعي ف ادة الفعل الجم ادة أي قي سؤال المحوري للقي و يطرح ال ات، فه  المنظم

ق                     محيط غير مؤآد يجمع بين العديد من الأعوان حيث تكون مصالحها والمنطق المختلف المتعل

يد               الحكم الرش م موجودة، ف سلطة أو الحك ى تحقيق    سعى إذن ي  بالتساؤل عن شروط ممارسة ال  إل

ر       و يثي ه، فه ون في ستوى نك ى أي م ذا عل ال وه لوب إدارة الأعم ي أس ذري ف ر ج اه  تغيي  الانتب

و                 اعي فه بخصوص تعدد الأعوان الذين يتبعون منطق مختلف والذي يتدخل في عملية الفعل الجم

سلطة                   شاط في تخطيط النظام أو ال ستويات الن ة   يطالب إذن الأخذ بعين الاعتبار ترابطات م  القائم

نح                ه يم ا ان اون آم ة والتع و يتطلب الثق شارآة      على هيئة سلمية، فه ل مصطلحات الم ا لتحلي  مزاي

اد       تنسيق والتكامل الو ى إيج ذهب إل ة    وي ام            مطابق شراآة والوئ اهيم المشروع وال م  .  مع مف الحك

د ي       الرشيد كمن في    يقترح أآثر من مجرد مجموعة من الوسائل والقدرات، حيث أن الهدف الوحي

سمح             ه ي ين        مساعدة المسير أو المؤسسة لإنتاج أآثر النتائج الإيجابية آما ان تعلم والتمه ة ال  بإمكاني

  .والتأثير عن طريق توسيع نظرة العالم للعنصر المسير

ه يد وعلاقت م الرش رح   الحك وارد يقت سيير الم ي ت ة ف ة فعال ن   بالخوصصة آديناميكي ساؤل ع  الت

ي   ية الت ئلة الأساس ال إدارة      الأس ي مج ة ف ة خاص ات الإداري ستديم للممارس ر م ى تغيي سعى إل ت

انون          الأعمال التقليدية، لأنه من الواضح أن عملية الخصخصة هي في صلب موضوع وهدف ق

م            آخر أو ميثاق قواعد واضحة وشفافة وبطريقة مستمرة مع         ه من المه ة، وإن  آل الأطراف الفاعل



ى آل                           -1 د إل رتبط والعائ شكيك الم د والت سط اللاتأآ ى تخفيض ق ذي يهدف إل ة ال جهد العقلن

ر صرامة في                        ة وأآث ر فاعلي نشاط جماعي أو فردي حول إجراء مصير استراتيجي أآث

ذا    ال المرصودة له ار الخاصة بالأفع ائي للآث يم تلق دير وتقي ذلك تق ارات وآ داد الاختي إع

  ؛الأمر

فافية     الاعتبار وبصفة أآثر   الأخذ بعين   -2 سمح              ش سلطات التي ت ددة لل دد الأقطاب المتع بتع

ة للخصخصة    ؤثرة خدم اب الم ذه الأقط ين ه ادلات والمفاوضة ب راءات المب وير إج بتط

  ؛وبالتالي زيادة استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة

داد        لا بد من وجود إرادة في تطوير استراتيجية المشارآة لإدماج المع            -3 الأمر في إع ين ب ني

دا             ول جه   القرارات بإدماجها في بناء الاختبارات الجماعية، فمن حكم رشيد ، يمكن أن يق

شكل  سيد ل يخ وتج ل ترس ذ    لأج اع ضروري لتنفي ى إجم اق أو الحصول عل اق ووف  ميث

د من المصالح             اد العدي ام أو إيج برنامج في محيط تكافلي بين القطاع الخاص والقطاع الع

  اطعة فيما بينها؛المتق

ة      التقيد الإيجابي بروح الحوار    يجب  -4  لزرع ثقافة المؤسسة النابعة من الطروحات العلمي

ل  ال عام شرية دون إغف وارد الب ل للم تغلال امث ة لاس ري؛ خدم الواقع الجزائ ة ب   والمكيف

ة ال   ارات المحلي م الادخ ن حج تفادة م ذا الاس ة، وآ سبة والتراآمي رة المكت سن والخب ي ال ت

ر من                  12آبحت بفعل هشاشة النظام المصرفي وتخلف البورصة الجديدة رغم مرور اآث

  سنة على بدئها العمل؛

صاد               -5 سيير الاقت اح    الاستفادة من خبرات البلدان العربية والإسلامية في مجال ت  وفق المت

ر ا       ن فك تفادة م ا بالاس ي التكنولوجي تحكم ف ذا ال ة وآ ة والعيني وارد المالي ن الم صاد م قت

  المعرفة ، دون إهمال عناصر الشفافية والمساءلة التي هي أحد دعائم الحكم الرشيد؛



ات    -6 ن خلال إشراك النقاب رارات م صناعة الق الم ل د واضح المع ق دور جدي ضرورة خل

ل  رتبط بتفعي وي ي ر الحي ذا الأم ستوى تمثيلها،وه ان م ا آ ة مهم ة العمالي سارات  حلق    م

سة وتر  ات المناف صاء       ومتجه رفض الإق ة ت ات محلي لال آلي ن خ سوق م صاد ال يم اقت س

  والتهميش؛ 
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